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الإھداء



الإهداء

لهیبة والوقار الله  إلى من كل
لمني العطاء بدون انتظار إلى من 
ار  كل اف ٔحمل اسمه  إلى من 

ي العزز وا
إلى ملاكي في الحیاة

إلى معنى الحب والتفاني
سمة الحیاة وسر الوجود إلى 

ائها سر نجا إلى من كان د
تي العززة  وا

هللإلى سندي وقوتي وملاذي بعد
ٔنفسهم  لى  روني  ٓ إلى من 
لمني معنى الحیاة إلى من 

ٔيمن، إسماعیل الخلیل، هیثمإخوتي:  محمد مصطفى، بلال، 
ٔجمل في الحیاة  ٔظهر لي ما هو  إلى من 

سى ن  محمد 
لوفاء والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافي  اء وتميزوا  لإ إلى من تحلو 

لى طریق  اح والخيرإلى من كانوا معي  الن
القانون الجنائي الحقوق وتخصصٔصدقائي طلبة

نع بفكرة و ی قها،إلى كل من یق لى تحق يها، و یعمل  ه دعوا إ فعةلا یقصد بها إلا و الله وم
الناس في كل مكان و زمان 

هدي هذا البحث.ٔ 

لودي ٔميمة م



شكر وعرفان



شكر وعرفان
ل لي كل عسير بعزته  سر لي السير في بحثي هذا و ذ ٔن  ر  ٔشكر الله العلي القد

واسع النعم و الله عظيم الشكر  لی ورحمته ف ٔنعمت به  لى ما  ا بجـودك نكثير الحمد 

رمك. و 

لشكر الجزیل إلى  ٔتقدم  ن مشري و كتور عبد الحليم  ٔستاذ ا لى لى تفضا لإشراف 

ل. ير و المتابعة المستمرة في كل المرا م الك ه لى  راسة و  هذه ا

ٔفضل في هذا العمل. ق ا فضل نصائحه و توجيهاته القيمة استطعت الوصول إلى تحق ف

اقشة هذا العمل. ولهم م ٔعضاء لجنة المناقشة لق لشكر الخالص إلى  ٔتقدم  كما 

ن غ ٔساتذة ا لال فترة دراستي وإلى كل ا ٔیديهم  لى  راسة  شرفت  ا من معینهم و  رف

راسیة. اتي ا ٔطوار ح كلیة الحقوق و في جمیع 

كلمة طیبة في انجاز هذا  ٔتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساهم و لو  ٔن  هذا و لا یفوتنا 

العمل.

أمیمة ملیودي     



ةــــمقدم



_________________________________________________________________ مقدمة

- أ- 

یقوم المجتمع على أساس اشتراك مجموعة من الأفراد في معیشة واحدة، وهذا ما 
یؤدي إلى قیام علاقات مترابطة ومتبادلة فیما بینهم، وإن توافق هذه العلاقات یؤدي إلى 
ازدهار المجتمع، وإن تعارضت بسبب المصالح الشخصیة والغرائز والشهوات تحدث 

تنظیم هذه العلاقات إضعافه، فكان من الضروري صراعات داخل المجتمع مما یؤدي إلى
لمنع وقوع أي اعتداء وذلك حفاظا على النظام العام واستقرار المجتمع، وكذا حمایة الحقوق 

والحریات الفردیة.
وكلما سار المجتمع في طریق التحضر والتطور تعقدت علاقاته، وأصبحت أكثر حدة 

ور أسالیب تنفیذها، فالجریمة ظاهرة قدیمة قد وازدادت وتنوعت وتشبعت الجریمة نظرا لتط
الشعوب والمجتمعات، فقد لازمت الإنسان منذ أول لحظة في الأرض حینما قتل قابیل أخاه 

قاعدة من قواعد السلوك الاجتماعي.هابیل، خارقا بذلك أول 
فالجریمة داء یسري في المجتمع یهد أركانه ویضعف بنیانه، وقد عملت المجتمعات 

على الحد من ظاهرة الإجرام ومحاولة التقلیل منها، وإذا كانت الجریمة لقدم جاهدةمنذ ا
حقیقة وظاهرة إنسانیة وجدت مع وجود الإنسان، غیر أن رد الفعل والمتمثل في العقوبة تجاه 

في العقاب، فرد الفعل هذا تجاه الاعتداء لا لم یكن یمثل استعمالا لحق الجماعة الجریمة
لیه كعقوبة، ففعل الإنسان كان یتماثل مع ردود الأفعال الغریزیة.یمكن النظر إ

السلطة، بعد تبلور مفهومولم ینشأ العقاب إلا مع ظهور الجماعة الإنسانیة المنظمة 
وانتقاله من مرحلة العقیدة المبنیة على الأساطیر إلى ،وكذلك تطور النظرة الدینیة للمجتمع

سماویة وفكریة، كما أن هذا الحق قد تطور مع انتقال المجتمعات العقائد القائمة على دعائم 
الاقتصادیات الصناعیة والتكنولوجیات الجدیدة.من مرحلة الزراعة إلى مرحلة

وفي ذلك ظلت مسألة البحث عن الهدف والغایة من توقیع العقوبة ضد المجرمین 
دع العام والمنفعة الاجتماعیة محل اهتمام الفكر البشري طوال عقود من الزمن، فمن فكرة الر 

انطلاقا من إقرارهم ودفاعهم عن مبدأ ،التي نادى بها الفلاسفة روسو، مونتیسكو وبیكاریا
إلى فكرة العدالة المطلقة والتدرج في حریة الاختیار، والذي الشرعیة في التجریم والعقاب



_________________________________________________________________ مقدمة

- ب- 

تدعو إلى إصلاح جعل من شخص المجرم محل اهتمام ثم إلى فكرة الردع الخاص، والتي 
شخص الجاني التي نادى بها لومبروزو وفیري وجاروفارو، وذلك ما دام الإنسان هو نتیجة 
للعوامل العضویة والنفسیة وللمؤثرات والعوامل الخارجیة حیث یكون مجبرا على ارتكاب 

، الجریمة، وبهذا یستوجب إنزال تدبیر أمن لدرء الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص الجاني
التي نادى وهذا التدبیر یتجرد من الإیلام الذي تتمیز به العقوبة إلى فكرة الدفاع الاجتماعي 

التي تدعو إلى تأهیل الجاني بشكل من رواد حركة الدفاع الاجتماعيبها جراماتیكا وآنسل
ادا أخلاقیا واجتماعیا، وهذا استنتأهیلهالشر و یجعله یتكیف مع الجماعة، وذلك بانتزاع دوافع

التضامن الاجتماعي في تحمل المسؤولیة عن الجریمة التي لا تعد مجرد واقعة فردیة لفكرة
یتحملها الجاني بمفرده بل هي ظاهرة اجتماعیة حیث یتحمل المجتمع قسطا من المسؤولیة 

في وجودها، لذا وجب إعانة المجرم المحكوم علیه بإعادة تأهیله وإدماجه اجتماعیا.
العقابیة الحدیثة، وطالما لسیاسةأصبحت شخصیة المجرم مركز الثقل في اوبهذا فقد 

، وانسجاما لذلك فقد ظهرت أفكار أن الهدف من العقوبة هو إعادة إصلاح وتأهیل المجرم
ونظم جدیدة قد تساهم في إعادة دمج المجرم اجتماعیا، منها تفرید العقوبة، الأسباب المخففة 

الظروف المشددة والفترة الأمنیة،لحمایة المجتمع على غرار ى وتقابلها نظم أخر للعقوبة، 
جل التشریعات طریقها بعد إلىوتعد هذه الأخیرة من النظم القانونیة الحدیثة التي لم تعرف

العقابیة.
المؤرخ في 06/23وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الفترة الأمنیة بموجب القانون رقم 

المؤرخ في 05/06كان الأمر رقم وإنم لقانون العقوبات، المعدل والمتم20/12/2006
قد أشار قبل ذلك إلى هذا النظام دون أون یعرف المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005

طریقه للتطبیق.

أھمیة الدراسة:



_________________________________________________________________ مقدمة

- ج- 

یكتسي موضوع الفترة الأمنیة أهمیة بالغة، حیث أنه من الأفكار المستحدثة في النظم 
ونتیجة التطور الذي عرفته العقوبة حیث لم یصبح الغرض منها سلب الحریة العقابیة،

العقوبة وأهمها التأهیل وتحقیق فكرة الإیلام، وإنما أصبحت وسیلة تسمح بتحقیق أغراض 
والإصلاح، وهذا ما دفع بالمشرع إلى البحث عن أسالیب عقابیة جدیدة تعمل على القضاء 

منها، وذلك بإدخال وظیفة جدیدة للعقوبة وهي الردع على الظاهرة الإجرامیة أو الحد
یة كوسیلة لمكافحة الإجرام وتحقیق فكرتي الردع العام ومنه إقرار فكرة الفترة الأمن،الخاص

والردع الخاص.
أسباب الدراسة:

العدید الجدیدة للعقوبة ونموذجا حدیثا لم تعرفه یعد نظام الفترة الأمنیة أحد الأشكال 
ومن أسباب دراستنا لهذا الموضوع هو تسلیط الضوء على هذا العقابیةالتشریعاتمن 

من قانون العقوبات06/23في قانون إدراجه منالمرجوة البحث عن الغایةو ،النظام
. 05/04مع إصدار قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المتزامنة

إشكالیة الدراسة:
توحاه الأمنیة هو نظام مستحدث في التشریع الجنائي الجزائري، فقد اسنظام الفترة إن 

هذا الأخیر من نظیره الفرنسي باعتباره مصدرا مادیا لقانون لعقوبات الجزائري، وتم إقرار هذا 
والذي من خلاله تم النص على ،05/04تنظیم السجون النظام تزامنا مع إصدار قانون 

المحكوم علیه اجتماعیا، ومع التعدیل لقانون العقوبات تدابیر تساهم في إعادة إدماج 
والذي جاء لیعلق تطبیق هذه التدابیر لفترات قد تصل إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها 06/23

لاستحداثه لفكرة الفترة الأمنیة.
الأمر الذي جعلنا نتساءل إن كانت أحكام قانون تنظیم السجون قد شرعت مع وقف 

ر الفترة الأمنیة، فهل وفق المشرع الجزائري من خلال معالجته لنظام الفترة إقراالتنفیذ جراء 
الأمنیة ؟



_________________________________________________________________ مقدمة

- د- 

ویتفرع عن هذه الإشكالیة عدة أسئلة فرعیة یستوجب الإجابة عنها من خلال هذه 
الدراسة وهي:

؟ ما المقصود بالفترة الأمنیة-
؟ة الفترة الأمنیةوما هي طبیع-
الفترة الأمنیة في التشریع الجزائري؟نطاقوما ه-

أھداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسلیط الضوء على نظام الفترة الأمنیة التي تبناها 

صفة خاصة وعلى المشرع الجزائري، والتي أعطاها خصوصیة تنعكس على المحكوم علیه ب
ا، والوقوف على مختلف المجتمع بصفة عامة، وهذا من خلال تعریفها، بیان شروطه

الإشكالات التي تصادف تطبیقها وبیان الجرائم المشمولة بنظام الفترة الأمنیة.
المنھج المتبع:

لقد اعتمدنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع والإلمام بمختلف جوانبه على المنهج 
تناولت هذا وذلك من أجل بیان وتحلیل أحكام النصوص القانونیة التي ، "التحلیلي الوصفي"

المتعلق بقانون 14/01والقانون رقم 06/23النظام العقابي خاصة أحكام القانون رقم 
.05/04العقوبات، بالإضافة إلى أحكام قانون تنظیم السجون 

صعوبات الدراسة:
یخلو أي بحث علمي من صعوبات تواجه الباحث، وهذا الأخیر یستطیع لا یكاد 

نابعة من إیمانه العمیق بأن هناك فكرة نیرة قد تغیر مجرى تذلیلها بإرادة وقناعة شخصیة 
الحیاة.

وإن الصعوبات التي واجهتنا من خلال دراسة هذا الموضوع وهي قلة المراجع 
المتطرقة في هذا الموضوع والسبب یعد إلى حداثته.

التقسیم العام للدراسة:



_________________________________________________________________ مقدمة

- ه- 

تقسیم ، أيالتقسیم الثنائيالإشكالیة السالفة الذكر فقد اعتمدنا على للإجابة على 
، والذي قسم إلى مبحثینماهیة الفترة الأمنیةإلى فصلین الفصل الأول تناولنا فیه الدراسة

حیث تم بیان مفهوم الفترة الأمنیة في المبحث الأول، ثم التدابیر المشمولة بالفترة الأمنیة في 
لفترة الأمنیة في قانون العقوبات المبحث الثاني، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان: تطبیق ا

الآخر إلى مبحثین، الأول تناولنا فیه شروط تطبیق الفترة الأمنیة، أما وهالجزائري، وقد قسم
المبحث الثاني فقد تعرضنا إلى الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة.



الفصل الأول
ماھیة الفترة الأمنیة



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمھید:

تمثل مكافحة الإجرام ومحاولة التقلیل منه الهدف الأسمى الذي ترمي ألیه كافة 
التشریعات العقابیة، وبلوغ هذه الغایة أو الفشل فیها ما هو إلا مقیاس على مدى نجاح 

داخل كل دولة، وللسیاسة العقابیة كفرع من فروع السیاسة الجنائیة السیاسة الجنائیة المتبعة 
دور هام حیث تبحث في مدي تلاؤم العقوبات المقررة من قبل المشرع مع قیم وعادات كل 
مجتمع، ومدى الحاجة إلیها في الفترة المقررة لها، ونتیجة للتطور الذي عرفته العقوبة حیث 

ر التي یستفید منها لاح وذلك من خلال التدابیأصبحت وسیلة غرضها التأهیل والإص
المحبوس داخل المؤسسة العقابیة، والمتمثلة في تدابیر تكییف العقوبة وتدابیر إعادة التربیة 
خارج البیئة المغلقة، وقد لا یستفید من هذه التدابیر وذلك جراء خضوع المحبوس للفترة 

ا قدر المشرع أنه ینبغي قضاء فترة محددة الأمنیة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، وذلك إذ
داخل المؤسسة العقابیة دون الاستفادة من التدابیر المذكورة أعلاه، لتحقیق نوع من الردع 

.الخاص والعام

2006لعقوبات سنة وهذا ما قد قام به المشرع الجزائري من خلال تعدیله لقانون ا
23/08/2005المؤرخ في 05/06الأمر رقم ، وقبل ذلك فإن الفترة الأمنیةباستحداثه لنظام

من على 23المتعلق بمكافحة التهریب كان سباق إلى سن الفترة الأمنیة، حیث نصت المادة 
خضوع الأشخاص الذین تمت إدانتهم من أجل أعمال التهریب إلى فترة أمنیة، ولكنه لم 

ند تعدیله لقانون یعرفها، ولم یحدد مجال تطبیقها وهو الأمر الذي استدركه المشرع ع
.2006العقوبات في 

وعلیه فسنتناول في هذا الفصل الإطار المفاهیمي للفترة الأمنیة، وسنعرض التدابیر 
وذلك من خلال مبحثین مستقلین.المشمولة بالفترة الأمنیة،



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المبحث الأول

مفھوم الفترة الأمنیة

، الذي 05/041للمحبوسین إن إصدار قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
تضمن أفكار وتدابیر جدیدة تساهم في إصلاح المحبوس وتأهیله، كإجازات الخروج، التوقیف 

رقم المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة...، حیث تزامن مع تعدیل قانون 
ي لیعلق تطبیق هذه التدابیر لفترات تصل إلى ثلث20/12/2006في المؤرخ06/23

العقوبة المحكوم بها، وذلك باستحداثه لفكرة الفترة الأمنیة.

قانون العقوبات الجزائري الذي لم یعرفه من قبل، مما فيفالفترة الأمنیة هي إجراء جدید 
، والتعرف ( المطلب الأول)یقتضي علینا توضیح وبیان المقصود بالفترة الأمنیة وخصائصها

( المطلب الثاني).الأمنیةعلى الأسس التي تقوم علیها الفترة

المطلب الأول: تعریف الفترة الأمنیة وخصائصھا

حتى نتمكن من معرفة الفترة الأمنیة علینا التعرض أولا إلى تعریفها من الناحیة القانونیة 
ل من التشریعین الجزائري واعتمدنا على التشریع الفرنسي على اعتبار أنه بالتطرق إلى ك

، وكذا مفهومها من الناحیة اشتق منه المشرع الجزائري هذا النظامالمصدر المادي الذي 
الفقهیة، وبعدها نتناول أهم الخصائص التي تتمیز بها الفترة الأمنیة.

الفرع الأول: تعریف الفترة الأمنیة

أن یقدم المشرع تعریفا، إذ غالبا ما یترك هذا الأمر للفقهاء، إلا أن إنه من النادر 
الضرورة التشریعیة في بعض الأحیان تضطره إلى وضع تعریف لنظام أو فكرة ما تم 

الفترة الأمنیة من خلال نص نظاموهذا ما قام به المشرع الجزائري بتعریفه ل،استحداثها

المتضمن لقانون تنظیم 2005فبرایر سنة 06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 05/04القانون رقم -1
.2005بتاریخ فبرایر سنة ة، الصادر 12السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج ر، عدد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 9 -

بوضع تعریفات تضمن كذلك نجد الفقه قد تكفل ، و مكرر من قانون العقوبات60المادة 
هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع من خلال التعرف و إبراز جوهر ومضمون الفترة الأمنیة،

على مفهوم الفترة الأمنیة من الناحیة القانونیة والفقهیة.

:التعریف القانوني للفترة الأمنیة/أولا

من الناحیة القانونیة، وذلك ي هذا العنصر فسنقوم بدراسة المقصود بالفترة الأمنیة 
الفرنسي والجزائري.كل من التشریع بالتعرض إلى تعریفها في

تعریف الفترة الأمنیة في التشریع الفرنسي:- 1

م، وذلك بموجب 1978تشریع الفرنسي سنة ظهرت فكرة الفترة الأمنیة لأول مرة في ال
ون م المعدل لبعض أحكام قان1978نوفمبر22المؤرخ في 1097-78القانون رقم 

2-720تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، حیث أضیفت له المواد الإجراءات الجزائیة في مواد 
وقد قرر بشأنه المجلس الدستوري الفرنسي مطابقته التامة لأحكام 4-720إلى المادة 

22/11/1978.1المؤرخ في 98- 78الدستور في قراره 

من قانون العقوبات الفرنسي 23-132لفترة الأمنیة من خلال المادة حیث أورد حكم ا
وذلك خلال مدة تساوي أو تزید عن على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة نافذة،

) سنوات بالنسبة للجرائم المحددة قانونا، فالمحكوم علیه خلال الفترة الأمنیة لا 10عشرة(
الورشات الخارجیة، الحریة النصفیة والإفراج المشروط.بة، ؤقت للعقو یستفید من التوقیف الم

من قانون العقوبات الفرنسي على:23-132وهذا ما جاء في المادة 
 " En cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis,
dont la durée est t’égale ou supérieure à dix ans , prononcée pour les infractions
spécialement prévues par la loi, le condamnée ne peut bénéficier, pendant une
période de sureté, des dispos concernant la suspension ou le fractionnement de

، جامعة بجایة، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني)، الفترة الأمنیة: دراسة مقارنةالدین عنان،(جمال -1
.223- 222)، ص ص 2011،(01
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la peine, le placement à l’extérieurs, les permissions de sortir, la semi-liberté, la
libération conditionnelle 1"

التي 2/3-720المادة فيوجاء الحكم نفسه في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 
2من قانون العقوبات.23-132أحالت تطبیق الفترة الأمنیة إلى أحكام المادة 

العقوبات في تفرید العقوبة تهدف إلى تقیید سلطة قاضي تطبیق الفترة الأمنیة وكانت 
بالنسبة للمحكوم علیهم الأكثر خطورة، طبقا لمدة العقوبة المقررة وحسب طبیعة الجریمة 

المرتكبة.

تعریف الفترة الأمنیة في التشریع الجزائري:- 2

60مكرر و60أدرج المشرع الجزائري الفترة في قانون العقوبات، وتحدیدا في المادتین 
م.20/12/2006المؤرخ في 23-60بموجب القانون رقم ، إثر تعدیله1مكرر

سباقا كانم المتعلق بمكافحة التهریب23/08/2005الأمر المؤرخ في نشیر إلى أنو -
:" یخضع الأشخاص منه التي جاء فیها23، وذلك في نص المادة منیةإلى سن الفترة الأ

لیها في الفصل الرابع من هذا أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عالذین تمت إدانتهم من 
الأمر إلى فترة أمنیة تكون مدتها:

) سنة سجنا، إذا كانت العقوبة المنصوص علیها هي السجن المؤبد.20عشرین(-

3) العقوبة المنصوص علیها في باقي الحالات".2/3ثلثي(-

1 -Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005-art 3 JORF 13 décembre 2005.
2-Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997-art 1 JORF 20 décembre 1997."Les dispositions concernant la
suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la
semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de
sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal"

05/06یتضمن الموافقة على الأمر 2005دیسمبر 26هـ الموافق لـ 1426ذي العقدة 29في 05/17الأمر رقم - 3
، الصادرة بتاریخ 59، ج ر، عدد والمتعلق بمكافحة التهریب2005ت غش23هـ الموافق لـ 1426رجب 18المؤرخ في 

.2005غشت 28



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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، لهاالفترة الأمنیة دون وضع تعریففقد نصت المادة المذكورة أعلاه عن شروط تطبیق
أدى إلى عدم تطبیقها بالرغم من أنها أول مرة یتم الأخذ بها، وهذا ما جعل هناك غموض

.عملیا في ذلك الوقت

:" یقصد بالفترة عقوبات فقد عرفت الفترة الأمنیة بمایليمكرر من قانون ال60أما المادة 
والوضع في الأمنیة حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة،

الحریة النصفیة والإفراج المشروط أو البیئة المفتوحة وإجازات الخروج و الورشات الخارجیة
1".للمدة المعینة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائیة

60، والذي مس المادة 14/01قانون العقوبات رقم تعدیل وتجدر الإشارة إلى أن 
یل تعریف الفترة الأمنیة، وإنما قام من خلال هذا التعدیل بحذف الفقرة مكرر، فهو لم یقم بتعد

مدة الفترة الأمنیة إلى ثلثي العقوبة الرابعة من المادة نفسها، والتي تتحدث عن جواز رفع 
) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وتم إعادة صیاغتها 20المحكوم بها، أو إلى عشرین(

ولى من المادة نفسها بعبارة " أو تلك التي تحددها الجهة القضائیة".الفقرة الأإلىوإضافتها 

رغم أن المشرع الجزائري قد اقتبس فكرة الفترة الأمنیة من التشریع الفرنسي، وذلك بحكم 
، إلا أن المشرع جد مصدرها المادي في التشریع الفرنسيتأن تشریعاتنا منبثقة ومتأثرة 

مكرر ق ع على عكس 60الفترة الأمنیة من خلال نص المادة الجزائري تطرق إلى مفهوم 
المشرع الفرنسي.

:التعریف الفقھي للفترة الأمنیة/ثانیا

المتضمن لقانون العقوبات المعدل 1966یونیو8هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/156الأمر رقم -1
، الصادرة بتاریخ 16، عدد ج ر، 2014فبرایر 14هـ الموافق لـ 1435ربیع الثاني 16المؤرخ في 14/01والمتمم بالأمر 

.2014مارس سنة 23



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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-Jeanالفقیه الفرنسي عرف  Claude Soyer الفترة الأمنیة في كتابه القانون الجنائي
Droit pénal et)(وقانون الإجراءات الجزائیة  procédure pénalالمدة التي یحرم :"أنهاعلى

، ففي هذا 1طیلتها المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة من الاستفادة تدابیر النظام المفتوح"
التعریف نجد أنه لم یحدد التدابیر المشمولة بالفترة الأمنیة، واكتفى بالإشارة إلیها عن طریق 

قانون الجنائي العام في كتابه الXavier Pinالنظام المفتوح، على عكس ما جاء به الفقیه 
)Droit pénal général( في تعریفه للفترة الأمنیة على أنها:" الفترة محددة المدة من طرف

إعادة الإدماج القانون، وهذه المدة تدخل في مدة الحبس، هذه الفترة تشكل عائق أمام تدابیر 
، وجاء 2المشروط"الاجتماعي، مثل التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، إجازة الخروج، الإفراج 

في هذا التعریف تحدید التدابیر تحت مصطلح تدابیر إعادة الإدماج الاجتماعي، وكان أدق 
من التعریف الذي سبقه.

ن الاستفادة من التدابیر الفترة الأمنیة على أنها حرمان المحكوم علیه مآخرونوعرف 
المتمثلة 05/04رقمالاجتماعيالإدماجالمنصوص علیها في قانون تنظیم السجون وإعادة 

في:

التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة( 129المادة: إجازة الخروج(تدابیر تكییف العقوبة ،(
وما یلیها).134المادة )، والإفراج المشروط( 130المادة 

تربیة خارج البیئة المغلقة والمتمثلة في: الوضع في الورشات تدابیر إعادة ال
وما 109المادةوما یلیها)، الوضع في البیئة المفتوحة( 100المادةالخارجیة(

3.وما یلیها)104المادة یلیها)، والحریة النصفیة(

1 - Jean- Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénal, 12 éme édition, Librairie générale de droit et
de jurisprudence(LGDJ), Paris, (1995), P: 223.
2 - Xavier Pin, Droit pénal général, 3éme édition, Dalloz, Paris, (2009), P: 339.

.386، ص 2012، دار هومة، الجزائر، الجزائي العامالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة، - 3



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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تتعلق بحرمان المحكوم علیه من الاستفادة من الفترة التيوعرفت كذلك على أنها
وبات، ذلك خلال مكرر من قانون العق60المقتضیات المتعلقة بالمسائل المذكورة في المادة 

فترة زمنیة معینة، مع الإشارة بأن الفترة الأمنیة لا تطبق في مواد المخالفات، لكنها تطبق 
1بالنسبة للأحداث لعدم وجود نص مخالف.

یقصد بها حرمان المحكوم علیه بعقوبة سالبة ما سبق ذكره أن الفترة الأمنیة ونخلص م
وإعادة الإدماج من التدابیر التي جاء بها قانون تنظیم السجونمن الاستفادة للحریة 

الاجتماعي للمحبوسین، وتكون مدة الفترة الأمنیة إما محددة قانونا أو تحددها الجهة 
المختصة قضائیا.

ي: خصائص الفترة الأمنیةالفرع الثان

إن لكل نظام خصائص وممیزات تمیزه عن غیر من الأنظمة المشابهة له، والفترة 
:ما یليالأمنیة نظام مستحدث یتمیز بجملة من الممیزات تتجلى فی

:الفترة الأمنیة عنصر من عناصر العقوبة/أولا

عنصر من عناصر العقوبة، حیث أنها تزید من شدة العقوبة بأنهاتتمیز الفترة الأمنیة 
السالبة للحریة المحكوم بها، وذلك بحرمان المحكوم علیه من التدابیر المنصوص علیها في 

تدابیر تكییف ، والمتمثلة في 05/04قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
مغلقة، وهذا ما ذهب إلیه المجلس الدستوري العقوبة وتدابیر إعادة التربیة خارج البیئة ال

الفرنسي الذي اعتبر الفترة الأمنیة عنصرا من عناصر العقوبة، وذلك في قراره المؤرخ في 
، كما أن أحكام الفترة الأمنیة جاءت في قانون العقوبات الجزائري في القسم 03/09/19862

.401، ص2012، دار هومة، الجزائر، دروس في القانون الجزائي العامویا،شیخ آث ملاللحسین بن - 1

.335، ص 2009، الجزائر، 3، دار هومة، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة، - 2



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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دل ارتباطها بالعقوبة، ولأنها تنفذ الرابع من الفصل الثالث المتعلق بشخصیة العقوبة، مما ی
أثناء تطبیق العقوبة.

:إلزامیةالفترة الأمنیة / ثانیا

تكون الفترة الأمنیة بقوة القانون أي إجباریة تتمتع بخاصیتي الإلزامیة والتلقائیة، حیث 
تطبق تلقائیا متى توافرت شروطها دون الحاجة للنطق بها من طرف القاضي في حكمه، وقد 

اختیاریة والتي لم ینص المشرع فیها صراحة على فترة أمنیة والحكم بها أمر جوازي تكون 
والتي نصت على: 1مكرر/60، وهذا ما جاء في نص المادة 1متروك لتقدیر جهة الحكم

في هذه المادة أو تحددها الجهة القضائیة"، وتم النص على إلزامیة الفترة ..للمدة المعینة."
..للجرائم التي ورد النص فیها .وذلك بأنه: "الثانیة من المادة المذكورة أعلاه الأمنیة في الفقرة 

صراحة على الفترة الأمنیة".

:الفترة الأمنیة تتعلق بالجنایات والجنح/ثالثا

حیث تكون الفترة الأمنیة في مواد الجنح والجنایات دون المخالفات، ونلاحظ ذلك من 
شروط الفترة الأمنیة والمتمثلة في:، التي حددت 3و2مكرر الفقرة 60خلال نص المادة 

) 10تطبق الفترة الأمنیة في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي عشرة(-
أو تزید عنها.سجن أو حبسسنوات

) مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها 1/2تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف(-
بالسجن المؤبد.) سنة في حالة الحكم 20عشرون(

، وهذا ما ) سنوات10وبهذا فالفترة الأمنیة لا تطبق إذا كانت العقوبة أقل من عشرة(
یجعل المخالفات مستبعدة تماما وغیر مشمولة بتدابیر الفترة الأمنیة.

:الفترة الأمنیة تطبق على البالغ والحدث دون تمییز/رابعا

.336، ص 2011، دار هومة، الجزائر، الجزائري: القسم العاممبادئ قانون العقوبات عبد القادر عدو، -1



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دون تمییز بین البالغ والحدث، وهذا ما تطبق الفترة الأمنیة على جمیع المحكوم علیهم
نستنتجه من نص المادة المتضمنة للفترة الأمنیة، والتي جاءت واضحة دون أي تمییز بین 
البالغ والحدث في تطبیق الفترة الأمنیة، على عكس المشرع الفرنسي الذي استبعد الأحداث 

من 2-20وهذا وفقا للمادة المتعلقة بالفترة الأمنیة،23-132من تطبیق مقتضیات المادة 
1992.1دیسمبر 16قانون 

لكن مع غموض النص، وعدم التمییز بین البالغ والحدث في تطبیق الفترة الأمنیة، قد 
من قانون العقوبات، والتي نصت على أن 49/3یشكل ذلك عائقا مع ما جاءت به المادة 

لتدابیر الحمایة أو التربیة أو سنة، یخضع 18إلى 13القاصر الذي یبلغ من العمر من 
لعقوبات مخففة، وبهذا فالمشرع ترك المجال مفتوح أمام اجتهاد القضاء، وقد یكون تعمد في 
ذلك، وذلك أن تطبق الفترة الأمنیة على الأحداث في حالة ارتكابهم لجرائم ماسة بأمن الدولة

ي لا یمیز فیها المشرع بین أو غیرها من الجرائم الخطیرة، وخصوصا الجرائم الإرهابیة الت
البالغین والأحداث في المتابعة الجزائیة.

المطلب الثاني: الأسس التي تقوم علیھا الفترة الأمنیة

لا یتأتى إلا من خلال معرفة بشكل جید فإن هذا الأمر فهما قانونيلفهم أي نظام
نیة من خلال التعرض إلى دراسة الفترة الأمأسسه والأسانید التي یقوم علیها، لذا یستلزم 

تقوم علیها، ففي الفرع الأول سنتناول مبدأ رجعیة النص القانوني، التيالأسس والدعامات 
وفي كل فرع نقوم والقانون الأصلح للمتهم في الفرع الثاني، وتفرید العقوبة في فرع أخیر

.بالتعرض إلى علاقة الأسس السالفة الذكر بالفترة الأمنیة

.402لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص - 1



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رجعیة النص القانوني كأساس تقوم علیھ الفترة الأمنیةعدممبدأالفرع الأول:

إن أثر القانون الجنائي لا یمتد إلى الماضي، فیحكم الوقائع التي كانت قد حدثت قبل 
أي نفاذه، بل یحكم منها فقط تلك الوقائع التي حدثت بعد نفاذه مما یترتب حسب هذا المبدأ

نون الواجب التطبیق على الجریمة هو القانون المعمول ، أن القاعدم رجعیة النص القانوني
به والنافذ وقت ارتكابها لا وقت محاكمة مرتكبیها، ویكون تاریخ نفاذ القانون هو الفیصل في 

1تحدید نطاق تطبیقه من الناحیة الزمنیة.

وتعد قاعدة عدم رجعیة النص القانوني الجنائي من النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة، 
2.والقوانین العقابیةالقاعدة التي تجسدها معظم الدساتیر

وسوف نتطرق فیما یلي إلى ماهیة عدم رجعیة النص القانوني ثم علاقتها بالفترة 
الأمنیة.

:قاعدة عدم رجعیة النص التجریمي/أولا

إن القاعدة العامة هي عدم رجعیة القوانین الجزائیة على الماضي تطبیقا لمبدأ الشرعیة
، إذ لا یجوز أن یسري أي قانون جزائي على ولمبدأ سیادة القانون، وهذه نتیجة منطقیة

الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون، وكانت هذه الأفعال غیر مجرمة، كما أنه لا یجوز أن 
عاقبا علیه بعقوبة أشد مما یقضي به یسري القانون الجدید على فعل قبل العمل به، وكان م

3دید.النص الج

.25، المكتبة القانونیة للنشر والتوزیع، بغداد، ص المبادئ العامة في قانون العقوباتسلطان عبد القادر الشاوي، -1
، 1998الجزائر،،، دیوان المطبوعات الجامعیة1، جري: القسم العامشرح قانون العقوبات الجزائعبد االله سلیمان، -2

.68ص
.62، ص2006، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیعقانون العقوبات: القسم العاممحمد صبحي نجم، - 3



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 17 -

ولقد نص المشرع الجزائري في المادة الثانیة من قانون العقوبات على عدم رجعیة 
یلي:" لا یسري قانون العقوبات على الماضي حیث في هذه المادة ماالنصوص التجریمیة،

ومعنى ذلك أن القاعدة التجریمیة لا یكون لها سلطان إلا على إلا ما كان منه أقل شدة"،
1على صدورها.الوقائع اللاحقة

وسوف نتطرق فیما یلي إلى مبررات هذه القاعدة ونطاق تطبیقها 

جنائيمبررات قاعدة عدم رجعیة النص ال- 1

تستند قاعدة عدم رجعیة نصوص قانون العقوبات على الماضي إلى اعتبارات العدالة 
الحقوق المكتسبة، واستقرار المراكز وحمایة حریات الأفراد، كما تستند إلى ضرورة احترام

2القانونیة التي أنشأت في ظل قانون معین.

حتى لا یعاقب - الماضيعلىعدم رجعیة النص الجنائي–فمن مبررات هذه القاعدة 
الشخص على فعل كان مباحا وقت ارتكابه ثم جرّمه القانون الجدید، أو تطبیق عقوبة أشد 

تكاب الفعل، والعمل بغیر ذلك یعني محاسبة الأشخاص من تلك التي كانت مقررة وقت ار 
في وقت لا توجد فیه تلك القاعدة الجنائیة المجرمة، وفي هذا إهدار لمبدأ على أفعال ارتكبت

3شرعیة الجرائم والعقوبات.

وإن تطبیق القانون الجدید بأثر فوري مرجعه أن هذا القانون أكثر سموا من القانون 
الفقه في تبریر القاعدة إلى اتجاهین:القدیم، وقد اتجه 

یرى بأن ارتكاب الجریمة ینشأ مركزا قانونیا لا تترتب علیه آثار قانونیة الاتجاه الأول:
إلا بعد صدور حكم نهائي في شأن الجریمة، وبالتالي فإن القانون الجدید الذي یصدر بعد 

.28، ص 2006، دار الهدى، الجزائر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائريبارش سلیمان،- 1

.67، ص 2010، دار الثقافة، الأردن، شرح قانون العقوبات: القسم العامنظام توفیق المجالي، - 2

.57، ص 2010، دار الهدى، الجزائر، محاضرات في القانون الجنائي العامعبد الرحمن خلفي، - 3



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، واستثناء من هذا ي الدعوىارتكاب الجریمة یطبق بأثر فوري طالما لم یصدر حكم نهائي ف
الأثر فلا یجوز تطبیق القانون الجدید إذا كان أشد من القانون القدیم تطبیقا لمبدأ الشرعیة.

یرى هذا الاتجاه بأن المركز القانوني للمتهم لا یتحدد بصدور الحكم الاتجاه الثاني:
القانونیة ثار الآقانون رتب النهائي وإنما یتحدد من یوم وقوع الجریمة، والدلیل على ذلك أن ال

على وقوع الجریمة قبل صدور الحكم منها احتساب مدة التقادم وتحدید مدى توافر السن 
القانونیة لتحقق المسؤولیة الجنائیة.

وبناء على ذلك فإن المركز القانوني للمتهم یتحدد من یوم وقوع الجریمة ویخضع بالتالي 
یجوز للمشرع أن یسمح بتطبیق قانون جدید أسوء للمتهم للقانون المطبق في هذا التاریخ، لا 

عن فعل لم یكن مجرما یوم ارتكاب الجریمة وهذا ، لأن ذلك یعني مساءلة المتهم بأثر رجعي
1یخالف مبدأ الشرعیة.

والواقع أن قاعدة عدم الرجعیة یمكن تبریرها بالاستناد إلى أهداف مبدأ الشرعیة، حیث 
حمایة الحقوق والحریات الفردیة عن طریق ضبط التجریم والجزاء.أن هذا المبدأ یهدف إلى 

نطاق تطبیق قاعدة عدم رجعیة النص الجنائي- 2

یقتضي تحدید نطاق سریان القانون الجدید، عدم رجعیة النص الجنائي إن تطبیق قاعدة
وتحدید تاریخ ارتكاب الجریمة.

تحدید وقت العمل بالقانون الجدید:-أ

.29، مرجع سابق، ص مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائريبارش سلیمان، - 1



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یحدد الدستور عادة تاریخ العمل بالقانون الجدید، حیث یبدأ سریانه بعد نشره في الجریدة 
النص التجریمي لا سلطان له من قبل نشره الرسمیة، وینتهي العمل به بعد إلغائه، وعلیه فإن 

ما یلي:من القانون المدني على04وقد نصت المادة ،1ولا بعد إلغائه

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها تطبق القوانین في تراب"
في الجریدة الرسمیة.

من تاریخ نشرها وفي وتكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل 
النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة 

2لى ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة".إلى مقر الدائرة ویشهد ع

ویتمثل الإلغاء الصریح قد یكون صریحا قد یكون ضمنیا، أما عن إلغاء النص التجریمي
في اشتمال التشریع اللاحق على حكم یقرر إنهاء العمل بالتشریع السابق، وبذلك تكون 

السابق، أما الإلغاء الضمني لحظة بقاء التشریع اللاحق هي نفسها لحظة إلغاء التشریع
3اللاحق على أحكام تتناول نفس الموضوع.فیفترض اشتمال التشریع

تحدید وقت ارتكاب الجریمة:-ب

ع الجریمة، و القاعدة الجوهریة تقول أن القانون المراد تطبیقه یجب أن یكون سابقا على وق
وبالنسبة للجرائم الوقتیة لا فتاریخ وقوع الجریمة هو الذي یحدد المركز القانوني للمتهم،

صعوبة في تحدید وقت ارتكابها لأنها ترتكب وتتم في لحظة زمنیة واحدة، لكن الصعوبة 
تظهر بالنسبة للجرائم المستمرة والمتتابعة.

.47، ص 1992، سلسلة القانون الجنائي الجزائري، الجزائر، 1، جشرح قانون العقوبات الجزائريبارش سلیمان، -1
المتضمن 1975سبتمبر سنة 26هـ الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 04المادة -2

.1975دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 78القانون المدني، ج ر، عدد

.47، مرجع سابق، صشرح قانون العقوبات الجزائريبارش سلیمان،- 3



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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ووقت ارتكاب الجریمة یعني وقت ارتكاب الفعل المكون للركن المادي ولیس وقت تحقیق 
الفعل الذي یشكل سلوكا إجرامیا، ومن ثم فإن القانون النتیجة، لأن القانون یعاقب على

الواجب التطبیق هو ذلك القانون الساري المفعول وقت صدور النشاط المكون للجریمة، لأن 
أساس الشرعیة الجنائیة هو ضمان إحاطة الناس بالقانون قبل مخالفته وهو ما لا یتوافر إلا 

على النتیجة.في القانون السابق على النشاط الإجرامي لا

أما بالنسبة للجرائم المستمرة والمتتابعة وجرائم الاعتیاد، فیطبق علیها القانون الجدید 
على ارتكابها في ظله، والغرض في الجرائم المستمرة أن یستمر وقوعها مثل: یستمرطالما 

1حیازة أموال متحصلة من جریمة السرقة.

ر جزء منها جریمة بحد ذاته، مثل: من یسرق وبالنسبة للجرائم المتتابعة الأفعال یعتب
منزلا عدة مرات، ویطبق علیه القانون الجدید طالما أن جزء من الجریمة ینطبق علیه وصف 

التجریم.

أما بالنسبة عن جریمة الاعتیاد فهي لا تتحقق إلا إذا تكرر الفعل المادي المكون لها 
ة، فإن وصف التجریم ینطبق على أكثر من مرة مثال ذلك جریمة الاعتیاد على الدعار 

مجموع الأفعال التي یتكون منها الاعتیاد، فیسري القانون الجدید طالما وقع في ظله الأفعال 
2التي تتوافر فیها عنصر الاعتیاد.

:تطبیق الفترة الأمنیة وفقا لمبدأ عدم رجعیة النص التجریمي/ثانیا

.63محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص - 1

.64-63ص محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص- 2



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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كما أشرنا سابقا أن القانون یطبق منذ تاریخ نفاذه تطبیقا لما هو مقرر في نص المادة 
من القانون المدني، وبهذا فإن تطبیق القواعد الجنائیة لا تسري على الوقائع التي ترتكب 04

1.حتى ولو استمرت المحاكمة بشأنها بعد صدور هذه القواعدقبل نفاذها 

مس بعناصر التجریم ولا بالمسؤولیة ولا بالعقوبة وإنما تتعلق وإن القوانین الشكلیة لا ت
بمعاینة الجرائم ومتابعتها، وهي بذلك تطبق فورا حتى على المحاكمة التي یتم من أجل وقائع 

، وتطبق حتى وإن تمت ملاحقتها قضائیا ولم یصدر فیها ارتكبت قبل صدور هذه القوانین
صراحة على استبعاد التطبیق الفوري للقوانین حكم، وهذا ما لم ینص القانون الجدید 

2الجدیدة.

كإجراء لا یتعارض مع السریان الفوري للقانون ولا یتعرض وبالتالي فإن الفترة الأمنیة 
كذلك مع مبدأ عدم رجعیة النص على أساس أنها تضمن تطبیق العقوبة مثلما نطق بها 

القاضي وفقا للقانون ساري المفعول.

رجعیة القانون یعد أساسا تقود علیه الفترة الأمنیة، وبالتالي فإن هذه عدم وبهذا فإن مبدأ
القاعدة تسري على الفترة الأمنیة فهي لا تسري بأثر فوري، ولا یمكن تطبیقها أو تنفیذها على 

أفعال سبقت صدورها والعمل بها.

الفرع الثاني:القانون الأصلح للمتھم كأساس للفترة الأمنیة

التي تنص على عدم سریان قانون العقوبات من قانون العقوبات02المادة وفقا لنص 
إذا صدر بعد وقوع الجریمة وقبل الحكم بها نهائیا قانون أصلح للمتهم، فهذا على الماضي، ف

القانون هو الواجب التطبیق.

.66عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص - 1

.83، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، - 2



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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للمتهم وإن قاعدة سریان التشریع العقابي بأثر رجعي على الماضي متى كان أصلح 
بشروط أهمها:لذا فقد تم ضبطهامتعددة إشكالاتدقیقة تثیرقاعدة 

أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت في ظله.-
حكم نهائي في الدعوى.بالنطققبل قد صدرالقانون الجدیدكونأن ی-

تطبیق القانون الأصلح للمتھم:شروط /أولا

:هذه الشروطوسوف نتطرق فیما یلي إلى تفصیل 

صلاحیة القانون للمتھمالشرط الأول:

یتحدد القانون الأصلح للمتهم بالنظر إلى كل جریمة، وإلى كل مجرم على حده، 
دیم تتم بین حكم كل منهما في القضیة المعروضة على فالمقارنة بین القانونین الجدید والق

1لة عن غیره.القاضي، وفي وضع متهم محدد بالذات له شخصیة وظروفه المستق

ویعتبر القانون الجدید أصلح للمتهم في الحالات التالیة على سبیل المثال:

إذا نص القانون الجدید على إباحة الفعل الإجرامي بعد أن كان محظورا.-1

إذا أضاف القانون الجدید ركنا من أركان الجریمة لم یكن موجودا في ظل القانون القدیم -2
كشرط ركن الاعتیاد.

إذا نص القانون الجدید على مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة، كما إذا رفع من بدایة -3
المسؤولیة الجنائیة، فإن مثل هذا القانون یعد أصلح للمتهم بطبیعة الحال، لأنه سوف یعفیه 

من المسؤولیة الجنائیة.

-34ص ص د س ن، ، لبنان، دار الكتاب اللبناني، الوجیز في شرح قانون العقوبات: القسم العامالشباسي، إبراهیم-1
35.



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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إذا حذفت العقوبة نهائیا أو عدلت تعدیلا في صالح المتهم، ویكون كذلك إذا قرر للفعل -4
تدبیر من تدابیر الأمن بدل من العقوبة، أو إذا قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في 

القانون القدیم وتكون مع مراعاة التالي:

، وأن عقوبة الجنحة أن تكون عقوبة المخالفة أخف وأصلح للمتهم من عقوبة الجنحة-أ
1أخف من عقوبة الجنایة بغض النظر عن المدة.

إذا كانت العقوبتان من العقوبات المقررة لنوع واحد من الجرائم، فإن الأقل شدة منها هي -ب
الأقل درجة في ترتیب العقوبات الذي وضعه القانون، وهي الإعدام، السجن المؤبد، السجن 

دج، ثم 200000سنوات، ثم الغرامة أكثر من 5رین إلى المؤقت، الحبس الذي یتجاوز شه
2دج.20000إلى 2000الحبس الأقل من شهرین ثم الغرامة من 

إذا قرر القانون الجدید عقوبة واحدة تكون كذلك أصلح للمتهم، إذا كان القدیم یقرر -5
عقوبتین على سبیل الجواز.

ة عقوبات تكمیلیة، فإن القانون الأصلح أذا كان القانون القدیم یضیف إلى جانب العقوب-6
حذفها.هو القانون الذيللمتهم

إذا اتحدت العقوبتین من حیث النوع كالسجن مثلا، فإن الأصلح بینهما الذي ینقص من -7
مدتها، وإذا أنزل القانون الجدید للحد الأدنى أو الأقصى أو الحدین معا فهو القانون 

3الأصلح.

القانون الجدید قبل صدور حكم نھائي على المتھمالشرط الثاني: سریان 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على هذا الشرط، حیث استوجب لتطبیق القانون 
الأصلح للمتهم استنادا للمبادئ الأساسیة للقانون، ذلك أن الحكم إذا أصبح باتا مستوفي كل 

.36، ص سابقمرجعإبراهیم الشباسي، - 1

.51، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في قانون العقوبات: القسم العامعادل قورة،- 2

.63خلفي، مرجع سابق، ص عبد الرحمن - 3



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
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ولا یجوز المساس بما قرره،طرق الطعن العادیة وغیر العادیة، فقد أصبح عنوانا للحقیقة 
ولهذا نرى ضرورة استلزام هذا الشرط لتطبیق القانون الأصلح للمتهم، وتطبیقا لذلك صدر 
القانون الأصلح للمتهم بعد ارتكاب الجریمة وقبل تقدیم المتهم للمحاكمة، أو بعد صدور حكم 

1یق.قابل للطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، فإنه یكون واجب التطب

ومع ذلك إذا صدر قانون بعد الحكم النهائي یجعل الفعل الذي حوكم المتهم من أجله 
على مباحا، فإنه یجب إیقاف الحكم وتنتهي كل آثاره الجنائیة، لأنه لا یعقل أن تنفذ العقوبة 

2المتهم بالرغم من أن فعله قد أصبح مباحا بنص القانون.

قانون الأصلح للمتھم:ثانیا/ تطبیق الفترة الأمنیة وفقا لل
ومما سبق نخلص إلى أن المشرع من خلال نصه للفترة الأمنیة وتطبیقها على المحكوم 
علیه والتي تحرمه من تدابیر التأهیل الاجتماعي، فهو بذلك یغلب مصلحة المجتمع أي 

لأمنیة لا تعد أصلح للمحكوم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فبذلك فإن الفترة ا
علیه، لكنها كإجراء ینطق به أثناء الحكم تابع للعقوبة المحكوم بها لا تعد ماسة بمبدأ 
الشرعیة، كما أنه لا یمكن إعمالها إلا بعد أن یصبح الحكم نهائي ومن ثم فإنها لا تتعارض 

مع مبدأ القانون الأصلح للمتهم.
ساس تقوم علیھ الفترة الأمنیةالفرع الثالث: التفرید العقابي كأ

لقد كان نتیجة لتطور العقوبة في العصر الحدیث أن تغیرت النظرة إلى الجریمة 
والمجرم، وأصبح التركیز منصبا حول مدى تلاؤم العقوبة مع شخصیة الجاني، وهو ما 
یصطلح علیه علم العقاب بالتفرید العقابي والذي یعتبر أحد مظاهر العقوبة في العصر 

فبدأ في شكل تفرید مجرد لعقابي بتطور الدراسات العقابیة، حدیث، وقد تطور مبدأ التفرید اال
یمثل التناسب بین الفعل والجزاء لیتطور التناسب بین الخطورة الإجرامیة والجزاء، إلى أن 

.53عادل قورة، مرجع سابق، ص - 1

.35إبراهیم الشباسي، مرجع سابق، ص - 2
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وصل إلى تفرید هادف نحو التناسب بین الشخصیة الإجرامیة في جمیع دلالاتها، والجزاء 
1.صد علاج وتأهیل الجاني وتحقیق فعالیتها من القضاء على الجریمةالجنائي ق

ومن خلال هذا الفرع سنتناول تعریف تفرید العقوبة وصوره.
:هوصورتعریف تفرید العقوبة/أولا

تعریف تفرید العقوبة:- 1

یعرف تفرید العقوبة على أنه:" تفرید المعاملة العقابیة للمحكوم علیه وفق برنامج خاص 
لتأهیله في ضوء حالته البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة التي یتم تشخیصها خلال عملیة 

2التصنیف".

مبدأ تفرید العقوبة یتمثل في معاملة المحبوس وفقا للوضعیة وبناء على هذا التعریف فإن
لف باختلاف شخصیاتهم الجزائیة وحالته البدنیة والعقلیة، إذن فمعاملة المحبوسین تخت

وفهم، كما یجب أن یكون هدفها الأول هو التهذیب والإصلاح وفق برنامج خاص بقصد وظر 
إعادة الإدماج الاجتماعي دون أن یكون ذلك سببا في التمییز بینهم لأسباب أخرى.

المتضمن لقانون تنظیم 05/04من قانون 2وقد أكد المشرع الجزائري من خلال المادة 
ي للمحبوسین على أن تكون معاملة المحبوسین معاملة السجون وإعادة الإدماج الاجتماع

تصون كرامتهم، وتعمل على رفع من مستواهم  الفكري والمعنوي بصفة دائم دون تمییز 
3بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي.

:صور التفرید العقابي- 2

ماجستیر في العلوم القانونیة ال(مذكرة تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهزهرة غضبان، - 1
، 2013غیر منشورة، والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق 

.27ص 
( مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص: علوم جنائیة)، الإشراف القضائي على التنفیذ العقابيیاسین مفتاح، - 2

.134، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 
.134، ص مرجع سابقیاسین مفتاح، -3
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القضائي والتفرید یكون التفرید العقابي في ثلاث صور: التفرید التشریعي، التفرید
التنفیذي.

وهو الذي یتولاه المشرع ذاته أثناء وضعه نص التجریم والعقاب التفرید التشریعي: -1- 2
محاولا جعل العقوبة تتدرج بحسب ظروف كل مجرم.

توقع ویتنبأ بنوع العقاب ومقداره وأسباب تخفیفه وتشدیده والإعفاء منه، حیث أن فی
ه بالنسبة لكل جریمة دد نوع ومقدار العقاب الذي یفرضیحالمشرع في المرحلة التشریعیة

اعتمادا على اعتبارات العدالة الجنائیة من جهة، وعلى مدى خطورة الجاني من ناحیة 
أخرى.

وما یعاب على هذا النوع من التفرید أنه من الناحیة الواقعیة یصعب إحاطة المشرع 
، وبعض الجناة 1العامة المعینةبظروف الجاني الشخصیة ما عدا بعض الظروف 

المحددین(كالظروف المشددة والمخففة)، وبالإضافة إلى حالات الإعفاء من العقاب، 
فالقاضي یفرض علیه تطبیق نص معین تكون عقوبته أخف أو أشد من الجزاء العادي 

2المقرر لنفس الجریمة إذا اقترنت بظروف مشددة أو مخففة.

لسلة من العقوبات تتدرج في الشدة والقسوة بحسب جسامة وقد أورد المشرع الجزائري س
بذلك مقیاسا حسابیا یطبقه على مجرم مهما اختلفت ظروفه ما دامت الجریمة، فوضع 

ظروف الجریمة لم تتغیر، لكن ومع ذلك نجد أن المشرع وتطبیقا لمبدأ التفرید التشریعي 
المجرمین، كالمجرم الحدث والذي للعقاب قد أورد عقوبات وجزاءات خاصة بطائفة معینة من 

الجزاءات المطبقة علیه كأصل عام ما هي إلا تدابیر أو عقوبات مخففة أو توبیخ، هذا جعل
من قانون العقوبات، وكذلك بالنسبة للمجرم المجنون والذي 49ما جاء في نص المادة 

.138، ص 2009، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ، السیاسة العقابیة في الجزائر: دراسة مقارنةعمر خوري- 1

.138، ص عمر خوري، مرجع سابق- 2
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21/2لجنائیة( م خصه بمجموعة من التدابیر الوقائیة والعلاجیة، وذلك لانعدام مسؤولیته ا
1ق ع).

وبهذا فإن المشرع وضع مجموع من العقوبات وفق الجسامة الجریمة، إلا أنه وبالمقابل 
قد نص على حالات استثنائیة وأفرد لها عقوبات خاصة وفقا لخصوصیة الشخص الذي 

ارتكبها متبعا في ذلك مبدأ تعدد العقوبات بتعدد المجرمین.

إن المشرع بعد أن یضع القواعد العامة للتجریم والعقاب، یعهد :التفرید القضائي-2- 2
وحالته وقت ارتكاب القضاء بمهمة تقدیر حالة المجرم ووضعه الاجتماعي والنفسي إلى 

الجریمة من أجل الإحاطة بكافة الظروف التي لعبت دورا مما أدى به إلى الإجرام، وذلك 
رم ویكون سبب في إصلاحه.تمهیدا لاختیار الجزاء الذي یلائم هذا المج

ومن أدوات التفرید القضائي أیضا إعطاء القاضي الجزائي سلط إیقاف تنفیذ العقوبة، 
وسلطة تخفیف العقوبة والنزول بها دون الحد الأدنى، ومضاعفة العقوبة بحسب خطورة 

2الجریمة وشخصیة الجاني.

العقوبات أو الإدارة العقابیة تطبیق أن یتاح لنظام قاضيوهوالتفرید التنفیذي: -3- 2
حسب الجهة القائمة على التنفیذ العقابي حال تنفیذها للحكم الصادر بالعقوبة أم تعدل من 
طبیعتها أو من مدتها أو من طریقة تنفیذها، وذلك حسب ما یطرأ على شخصیة المجرم 

ومدى استجابته للتأهیل والإصلاح.

لتنفیذیة في العفو عن العقوبة بعضها أو كلها، مظاهر التفرید الإداري حق السلطة اومن
أو استبدالها بعقوبة أخف منها بموجب مرسوم رئاسي، وحق السلطة التنفیذیة أن تضع 

ثم البیئة المفتوحة، إذا المحبوس في نظام الورشات الخارجیة ثم في نظام الحریة النصفیة،

.28زهرة غضبان، مرجع سابق، ص - 1

.336عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص - 2
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، كذلك حقها 1حسن سلوكهكان هناك تطور إیجابي طرأ على شخصیة المحبوس من خلال ت
في الإفراج عن المحكوم علیه إذا استوفى حد معین من العقوبة أو لأسباب صحیة، حیث 
یصدر مقرر الإفراج المشروط إما عن وزید العدل وإما عن قاضي تطبیق العقوبات، فإن 
صدور مقرر الإفراج عن هذا الأخیر لا یفضي علیه الطابع القضائي، وذلك لأن تقدیر 

، ومن مظاهر التفرید الإداري أیضا سلط وزیر راج المشروط منوط بلجنة تكییف العقوباتالإف
2حسب الأحوال في تأجیل تنفیذ العقوبة على المحكوم علیه.العامةنیابة الالعدل أو 

ثانیا/ تطبیق الفترة الأمنیة وفقا لمبدأ تفرید العقوبة:
تكریسا لمبدأ الملائمة أو ما یعرف بمبدأ وبهذا فإن الفترة الأمنیة تعد في حقیقة الأمر

، والذي من خلاله لابد على القضاة عند تقدیرهم للعقوبة أن یأخذوا القضائيتفرید العقوبة
بعین الاعتبار الظروف التي وقعت فیها الجریمة وخطورة الجاني، والتي سوف تؤثر بدون 

د التفرید القضائي أساس تقوم الجریمة وبالتالي جسامة العقوبة، وبهذا یعشك على جسامة
أثناء النطق علیه الفترة الأمنیة باعتبارها عنصر من عناصر العقوبة، یحكم بها القاضي 

بالعقوبة فإذا كانت إلزامیة وجب علیه الحكم بها من خلال نص المادة التي تشیر إلى 
60ا في المادة تطبیقها، أما إذا كانت جوازیة فله أن یحكم بها وفقا للشروط المنصوص علیه

من قانون العقوبات.5مكرر/
المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة للفترة الأمنیة

مكرر من 60الفترة الأمنیة من خلال إدراجها في المادة لقد عرف المشرع الجزائري
قانون العقوبات على أنها حرمان المحكوم علیه من التدابیر المنصوص علیها في القانون 

لمتضمن لقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، لكن مع إقراره ا05/04رقم 

.139سابق، ص عمر خوري، مرجع - 1

.338عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص - 2
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لفكرة الفترة الأمنیة لم یحدد لنا الطبیعة القانونیة لها، وهذا ما ترك جدل كبیر في الوسط 
الفرع ي ظرف مشدد أثناء تطبیق العقوبة(الفرع الأول)، أم هأهي عقوبة تكمیلیة(،القانوني

الفرع الثالث).عناصر العقوبة(اني)، أو عنصر من الث
الفرع الأول: الفترة الأمنیة عقوبة تكمیلیة

استحداث فكرة الفترة الأمنیة في قانون العقوبات، یحتم علینا معرفة الطبیعة القانونیة إن 
لها، وذلك من خلال الاتجاه القائل بأنها عقوبة تكمیلیة، وللتأكد من ذلك یجب التطرق إلى 

، ومدى تطابق طبیعتها مع الفترة الأمنیة.وأنواعهاالتكمیلیةتعریف العقوبة 

وأنواعها: تعریف العقوبة التكمیلیة/ أولا
سوف نتطرق بدایة لتعریف العقوبات التكمیلیة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بیان أنواعها.

تعریف العقوبة التكمیلیة:-1
فیما ،مستقلة عن عقوبة أصلیةالعقوبات التكمیلیة وهي تلك التي لا یجوز الحكم بها

عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة وهذا حسب 
1من قانون العقوبات.4نص المادة 

فالعقوبة التكمیلیة هي عقوبة تضاف للعقوبة الأصلیة، تنتقص من الحقوق الوطنیة أو 
وبهذا یعني أن تلحق المحكوم علیه بعقوبة السیاسیة أو المدنیة وبعض الحقوق الأخرى،

أصلیة جنائیة أو جنحیة یقضي بها القاضي الجنائي حسب ما یقرره القانون، فأحیانا یأمر 
المشرع القاضي بالنطق بها، وأحیانا یترك له سلطة تقدیریة یسمح له القانون في حالات 

الأصلیة، مع العلم أنه خصوصیة أن ینطق بها منفردة بصفة أصلیة دون النطق بالعقوبة

( أطروحة دكتوراه في القانون تخصص قانون جنائي)، كلیة الحقوق والعلوم ، تنفیذ الأحكام الجنائیةفریدة بن یونس-1
.181، ص2013منشورة،السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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سواء كانت عقوبة تكمیلیة إجباریة أو اختیاریة، فإنه لا یمكن تطبیقها بقوة القانون، حیث 
1یجب أن ینطق بها القاضي صراحة في حكمه.

وبناء على ما تقدم فإن العقوبة التكمیلیة تتمیز بمجموعة من الخصائص أهمها:

العقوبة التكمیلیة یجوز الحكم بها منفردة عن العقوبة الأصلیة.-

، حیث أحیانا یأمر المشرع القاضي بالنطق العقوبة التكمیلیة تكون إما إجباریة أو اختیاریة-
به،ا وأحیانا یترك له سلطة تقدیریة.

العقوبة التكمیلیة لا تنفذ إلا إذا قضت بها المحكمة.-

تتعلق بالعقوبات الخاصة بالجنایات والجنح.العقوبة التكمیلیة -

:أنواع العقوبات التكمیلیة-2

.والعقوبة التكمیلیة الجوازیةوهما نوعان العقوبة التكمیلیة الإلزامیة،

د نص المشرع عن الحالات التي تكون فیها بعض لقالعقوبة التكمیلیة الإلزامیة:-أ
طبیعة الجریمة( كأن یشترط أن تكون جنایة)، أو العقوبات التكمیلیة إلزامیة، شواء بسبب 

2لطبیعة العقوبة( عقوبة جنائیة).

قوبة التكمیلیة الإلزامیة التي إذا توافرت شروطها وجب على القاضي الحكم بها، فالع
والمتمثلة في المصادرة، نشر الحكم، الحجر القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة 

والمدنیة والعائلیة.

.254لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص - 1

.70زهرة غضبان، مرجع سابق، ص - 2
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وهي التي بإمكان القاضي الحكم بها أو عدم الحكم العقوبة التكمیلیة الجوازیة:- ب
بها، وتختلف العقوبات التكمیلیة من حیث نظامها القانوني، ومن العقوبات التكمیلیة 

1الاختیاریة نذكر على سبیل المثال: تحدید الإقامة، سحب جواز السفر...الخ.

یة مع وصف العقوبة التكمیلیة:مدى تطابق الفترة الأمن/ثانیا

سبق دراسته یتبین لنا أن الفترة الأمنیة تأخذ نفس الخصائص التي تتمیز بناء على ما
بها العقوبة التكمیلیة، ومع ذلك فإن الحكم بالفترة الأمنیة یحرم المحكوم علیه من الاستفادة 

التكمیلیة تمس بعض الحقوق ، في حین العقوبة 05/04لتدابیر المذكورة في قانون من ا
ومن خلالها قد یستفید المحكوم علیه من التدابیر المذكورة كالحقوق المدنیة أو العائلیة...

، وأیضا الفترة الأمنیة لا یمكن الحكم بها منفردة على عكس العقوبة التكمیلیة التي سابقا
م بها منفردة عن العقوبة الأصلیة.یجوز الحك

الأمنیة ظرف مشدد أثناء تطبیق العقوبةالفرع الثاني: الفترة

اعتبر اتجاه من الوسط القانوني أن الفترة الأمنیة تعد ظرف مشدد أثناء تطبیق العقوبة، 
ولتأیید هذا الرأي علینا الولوج إلى معرفة الأسباب والظروف المشددة للعقوبة.

: تشدید العقوبةماهیة/أولا

صود بتشدید العقوبة وأنواع ظروف التشدیدمن خلال هذا العنصر سنتعرف على المق

تعریف تشدید العقوبة:-1

أن ، فقد رأى 2لقد ضمن المشرع أسباب تشدید العقوبة في نصوص قانون العقوبات
العقوبة المفروضة لفعل ما في الأحوال العادیة قد لا تكون ملائمة، وذلك نتیجة للظروف 

.274- 273أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص - 1

349- 348أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص ص -2
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ذلك یقتضي توقیع عقاب أشد استنادا إلىوالملابسات التي أحاطت بوقوع الجریمة، لأن 
الظروف والملابسات، وینبغي أن یتقید القاضي في الأحوال العادیة بالعقوبة المقررة بنص 
القانون ضمن حدیها الأقصى والأدنى، دون أن یتجاوز زیادة أو نقصانا عملا بمبدأ 

لطته التقدیریة التي الشرعیة، فالعقوبة التي یقررها القاضي بین الحدین، إنما یستعمل س
منحها له القانون، إلا أن الملابسات والظروف التي ترافق ارتكاب الجریمة قد توجد من 
الأسباب الداعیة إلى تشدید العقوبة وتجاوز حدها الأقصى لتحقیق العدالة وردع المجرم، 

1تسمى الظروف المشددة.

:أنواع ظروف التشدید-2

إلى نوعان، الظروف المشددة الخاصة والظرف المشدد قسم الظروف المشددة للعقوبةتن
العام ویتعلق الأمر بالعود.

وهي نوعان الظروف الواقعیة والظروف الشخصیة.الظروف المشددة الخاصة:- أ

وهي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجیة التي رافقت الظروف المشددة الواقعیة:1-أ
الجریمة، وهذه الظروف تغلظ إجرام الفعل، ومن هذا القبیل حمل السلاح، اللیل واستعمال 

العنف...

، 2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، شرح قانون العقوبات: القسم العاممحمد علي سالم عیاد الحلبي، -
.297ص 1
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وتختلف أهمیة التغلیظ باختلاف طبیعة وعدد هذه الظروف، فإذا تمت جریمة السرقة 
سنوات، وباقترانها بظرف اللیل 5ة إلى ق ع بالحبس من سن350المعاقب علیها في المادة 

1ق ع).354سنوات( المادة 10سنوات إلى 5وحده تشدد العقوبة فتصبح الحبس من 

وهي ظروف ذاتیة تتصل بالصفة الشخصیة للفاعل الظروف المشددة الشخصیة:2-أ
فرع أو الشریك، ومن شأنها تغلیظ إذناب من تتصل به، ومن هذا القبیل صفة الأصل أو ال

، وصفة القاضي ق ع)272و267بالنسبة للضحیة في جرائم العنف العمد( المادتان 
من قانون 48والموظف العام وموظف أمانة الضبط والضابط العمومي في جرائم الفساد(م 

مكافحة الفساد)، فإذا توافرت مثل هذه الظروف یعاقب الجاني بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى 
2للجریمة العادیة.المقررة قانونا 

وهو ظرف یطبق في كل جریمة، ویتعلق الأمر بالعود وهو الظرف المشدد العام: - ب
عودة المجرم المحكوم علیه بعقوبة جزائیة إلى اقتراف جریمة أو أكثر في مدة زمنیة معینة، 
وبمعنى آخر هو ارتكاب جریمة جدیدة بعد حكم نهائي عن جریمة سابقة، ویمیز المشرع 

ئري من حیث تطبیق العود بین الجرائم حسب وصفها، وأحیانا حسب العقوبة المحكوم الجزا
3بها لاسیما في مواد الجنح.

:مدى تطابق الفترة الأمنیة مع كونها ظرف تشدید/ثانیا

وذلك لأن الفترة الأمنیة لا تعد ظرف من ظروف التشدید أثناء تطبیق العقوبة، إن 
بظروف معینة سواء كانت هذه الظروف خاصة أو عامة، على العقوبة تشدد إذا ما اقترنت 

عكس الفترة الأمنیة لا تطبق لاقترانها بأي ظرف كان.

.350مرجع سابق، ص ،في القانون الجزائي العامالوجیز أحسن بوسقیعة،- 1

.298محمد علي سالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص - 2

298.3، مرجع سابق، ص محمد علي سالم عیاد الحلبي-
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الفرع الثالث: الفترة الأمنیة عنصر من عناصر العقوبة

م، 03/09/1986تبر المجلس الدستوري الفرنسي الفترة الأمنیة في قراره المؤرخ في اع
در الإشارة إلى أن فكرة الفترة الأمنیة تم النص علیها لأول ، ویج1عنصر من عناصر العقوبة

م المعدل لبعض أحكام قانون 1978نوفمبر 22المؤرخ في 1097-78مرة في القانون رقم 
الإجراءات الجزائیة في مواد تنفیذ العقوبات السالبة للحریة وذا ما یبین لنا أنه اعتبرها عنصر 

به العقوبة من خصائص تجعل الفترة الأمنیة أحد من عناصر العقوبة، وذلك لما تمتاز
عناصرها.

وعلى اعتبار أن الفترة الأمنیة عنصر من عناصر العقوبة یصلح للأخذ به في القانون 
نظرا لأحكام الفترة الأمنیة أنها مأخوذة من القانون الفرنسي، وأن أحكامها تم كالجزائري، وذل

الثالث المتعلق بشخصیة العقوبة وهذا ما یدل على النص علیها في القسم العام تحت الفصل 
ارتباط الفترة الأمنیة بالعقوبة، وتنفذ أثناء تنفیذ العقوبة، وهذا ما یدفعنا إلى القول أن الفترة 

الأمنیة تعد عنصر من عناصر العقوبة.

1-http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/lesdecisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/1986/86-213-dc/decision-n-86-213-dc-du-3-septembre-1986.8281.html

16/03/2016تاریخ التصفح 



الفصل الأول: ماھیة الفترة الأمنیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 35 -

المبحث الثاني

التدابیر المشمولة بالفترة الأمنیة

لمتمثلة في تدابیر اي حرمان المحكوم علیه من التدابیر، إن الحكم بالفترة الأمنیة یقتض
وتدابیر إعادة ،)المشروط، والتوقیف المؤقت للعقوبةجالإفرا،الخروج(إجازةتكییف العقوبة

وهذا ما ، الوضع في البیئة)(الوضع في الورشات الخارجیة، لقةالتربیة خارج البیئة المغ
سنحاول عرضه في مطلبین مستقلین. 

المطلب الأول: تدابیر تكییف العقوبة في البیئة المغلقة

اتخاذالمشروع الجزائري أنه لابد من وإدراكلمسعى السیاسة العقابیة الحدیثةتجسیدا 
ستفید من تدابیر ولی،لتحسین سلوكه داخل المؤسسة العقابیةآلیات تحفز المحكوم علیه وذلك 

وفقا بة على المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة التي تعني مراجعة العقو تكییف العقوبة و 
وتتمثل هذه تمتد لاعتبارات وظروفه العائلیة، وقد،تضیاته الشخصیة ومؤهلاته الفردیةلمق

والتوقیف المؤقت الفرع الثاني) إجازة الخروج(الفرع الأول)، الإفراج المشروط(التدابیر في 
الفرع الثالث).لتطبیق العقوبة(

إجازة الخروجالفرع الأول: 

تماشیا ما وصلت إلیه القوانین والأنظمة المقارنة في مجال المعاملة العقابیة الحدیثة، 
ذي تأكد النهج الذي انتهجه المشرع الجزائري فیما یخص الأخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعي ال

وذلك عن طریق تربیته ، 1لحمایة المجتمع والجاني معایجعل من توقیع العقاب وسیلة
لإفرازات البیئة الدولیة من اتفاقیات وتوصیات مجموعة دماجه في المجتمع، وكانعكاسوإ 

الماجستیر في العلوم القانونیة ( مذكرةتجسیدها في التشریع الجزائريأنظمة تكییف العقوبة وآلیات إنال أمال، -1
، ص 2011تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 

40.
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قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسین والمستوحاة أساسا من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، تقرر حق المحبوس بالاتصال بأسرته والعالم الخارجي، وهذا ما جاءت في نص 

ون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على أنه:" من قان129المادة 
بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات مكافأة المحبوس حسن ،یجوز لقاضي تطبیق العقوبات

) سنوات أو تقل عنها، 3ثلاث(المحكوم علیه بعقوبة سالب للحریة تساويالسیرة والسلوك
) أیام، یمكن أن یتضمن مقرر 10أقصاها عشرة(بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة 

1منح الإجازة شروط خاصة تحدد بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام".

:المقصود من إجازة الخروج/أولا

یقصد به إعطاء المحكوم علیه الحق في الخروج من المؤسسة العقابیة التغیب عنها فترة 
2خروجه.حسب الحاجة التي استدعتمن الزمن تختلف 

وتعرف أیضا على أنها مكافأة أو إفادة الشخص المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة من 
فترة عطلة یقضیها خارج المؤسسة العقابیة، تفادیا لسلب الحریة المستمر والآثار السلبیة التي 
تترتب عنها على شخصیة المحبوس، والتي تؤثر سلبا على مدى تجاوبه مع برامج الإصلاح 

ادة الإدماج الاجتماعي، في حین أن الخروج من المؤسسة العقابیة ولو لمرة واحدة أثناء وإع
الإحساس بقیمة الحریة وبعودته إلى تنفیذ العقوبة السالبة للحریة یحي في نفس المحبوس 

المؤسسة العقابیة تكون حافزا لإعادة التفكیر في أسباب حرمانه من هذه الحریة، فتكون له 
3قبل برامج الإصلاح المسطرة له.حافزا على ت

.41، ص نفسهمرجع -1
( مذكرة الماجستیر في والإدماج الاجتماعي للمحبوسینالآلیات والأسالیب المستحدثة لإعادة التربیة كلانمر أسماء، -2

.149، ص 2012القانون الجنائي والعلوم الجنائیة)، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، منشورة، 
(أطروحة دكتوراه في ،السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانعثامنیة لخمیسي، -3

.207، ص 2012الجزائر، دار هومة،الجنائي)، منشورة،القانون
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:عن غیره من المفاهیم والأنظمة المشابهةتمییز نظام إجازة الخروج /ثانیا

إن حداثة أي نظام تستدعي مقارنته ببعض المفاهیم المقاربة له، وهذا ما سنقوم بعرضه 
05/04من خلال المقارنة ببعض الأنظمة والمفاهیم التي وردت في قانون تنظیم السجون 

العطل الاستثنائیة.و كإجراء رخصة الخروج المؤقتة

رخصة الخروج المؤقت:-1

یقصد برخصة الخروج السماح للمحبوسین بالخروج من المؤسسة العقابیة لمدة محددة 
ظروف وأسباب مشروعة واستثنائیة وطارئة، وتمنح هذه الرخصة من وتحت حراسة استدعتها 

حالة الاستعجال وعلیه یخطر النائب العام.طرف قاضي تطبیق العقوبات في 

وفي أغلب الأحیان تمنح هذه الرخصة لاعتبارات إنسانیة، كالسماح للمحبوس لزیارة 
، وقد ما 1أو لإجراء امتحانورؤیة قریب له مریض أو على وشك الموت، أو حضور جنازة

لأسباب على أنه:" یجوز للقاضي المختص 05/04من قانون 56جاء في نص المادة 
مشروعة واستثنائیة منح المحبوس ترخیصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب 
ظروف كل حالة على أنه یخطر النائب العام بذلك"، أما عن مدة الرخصة فلم یحددها 

الأمر سلطة تقدیریة بید القاضي، وذلك لكون منحها مسألة اختیاریة ولیست المشرع وترك
2.ها بظروف كل حالةحق للمحبوس، ولكنه ربط

الاستثنائیة:العطل -2
تمنح هذه العطل لفائدة الأحداث المحبوسین وذلك لخصوصیة هذه الفئة، إذ تنص 

أو الجناح على أنه:" یعامل الحدث خلال تواجه بالمراكز05/04من قانون 119المادة 

.205، ص المرجع نفسه- 1
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المخصص للأحداث بالمؤسسة العقابیة معاملة تراعي فیها مقتضیات سنه وشخصیته، بما 
یصون كرامته ویحقق له رعایة كاملة".

إعادة تربیة الأحداث وإدماجهم اجتماعیا، نص المشرع في المادة تأطیر نشاطات وقصد
ة وإدماج التربیة وإدماج على أنه:" یجوز لمدیر مركز إعادة التربی05/04من قانون 125

فصل الصیف إجازة الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة أن یمنح للحدث المحبوس أثناء 
یوما یقضیها عند عائلته، أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیه مع 30لمدة 

من هذا القانون.126إخطار لجنة إعادة التربیة المنصوص علیها في المادة 
منح الحدث المحبوس حسن السیر والسلوك عطلا استثنائیة بمناسبة كما یمكن للمدیر 

الأعیاد الوطنیة والدینیة لقضائها مع عائلته، غیر أنه لا یمكن في جمیع الأحوال أن یتجاوز 
1) أشهر".3) أیام في كل ثلاثة(10مجموع مدد العطل الاستثنائیة عشرة(

ة من الامتیازات التي تختلف عن نظام إجازة الخروج وبتحلیل نص المادة یتضح لنا جمل
نذكر منها:

تمنح إجازة الصیف والعطل الاستثنائیة بموجب تقریر من مدیر مركز إعادة تربیة وإدماج -
الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة( الجناح المخصص للأحداث).

المحبوس حسن السیرة أما عن شروط منح العطل الاستثنائیة فیشترط أن یكون الحدث -
2والسلوك.

) أیام في كل ثلاثة أشهر، أما عن إجازة 10الاستثنائیة لمدة عشرة(تمنح العطلإن -
) یوما.30فتمنح لمدة ثلاثین(الصیف 
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ویلاحظ من الشروط أن إجازة الصیف قد تمنح لجمیع الأحداث، طالما أن الأمر متعلق 
بیة وإدماج الأحداث بینما یشترط حسن سیر إخطار لجنة إعادة التر واحد ألا وهو بشرط 
1وسلوك.

:شروط الاستفادة من نظام إجازة الخروج/ثالثا

لا یمكن الاستفادة من نظام إجازة الخروج إلا إذا توافرت الشروط التالیة:

أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا.-

أو تقل عنها.) سنوات 03أن یكون محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة تساوي(-

إمكانیة تضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة یحددها وزیر العدل حافظ -
2الأختام.

قانون 169ما عن الطبیعة القانونیة لنظام إجازة الخروج وبالرجوع إلى نص المادة أ
وازیة في ید قاضي تطبیق العقوبات، والذي یكافئ عن طریقها یتضح لنا أنه آلیة ج05/04

وس الذي تتوفر فیه الشروط المبینة أعلاه، وذلك تشجیعا له على مواصلة حسن السیرة المحب
والسلوك داخل المؤسسة العقابیة، وما تجدر الإشارة إلیه أن هذه الآلیة تمنح لقاضي تطبیق 
العقوبات سلطة تقدیریة في منحه من عدمه، وكذا في تقدیر مدة الإجازة بحسب جدیة 

) أیام كحد أقصى لها.10تتعدى إجازة الخروج عشرة(استقامة كل محبوس ولا

الفرع الثاني: نظام الإفراج المشروط

یعتبر نظام الإفراج المشروط من الأنظمة العقابیة الحدیثة التي تنسجم مع ما طرأ على 
تحول باتجاه جانبها الإصلاحي، والتأهیلي ویعطیها المرونة الكافیة مفهوم العقوبة من 

.151كلانمر أسماء، مرجع سابق، ص - 1
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الإفراج لتحقیق أهدافها الإصلاحیة التي تستوجب ألا تطول مدتها واختصارها عن طریق 
، اعتمد أولا للمبعدین ثم المحكوم 1853المشروط والذي یرجع أصل نشأته إلى انجلترا عام 

، وذاك لیتقرر بعدها في معظم التشریعات 1التدرجيعلیه بوضعهم في السجون ذات النظام
الأوروبیة في النصف الثاني من القرن لتاسع عشر، وقد تبنته فرنسا بموجب منشور وزاري 

أغسطس 14م بالنسبة للمجرمین الأحداث، ثم عمم تطبیقه بالقانون الصادر في 1832سنة 
ح السجون وقانون تنظیم السجون تبنته الجزائر لأول مرة في قانون إصلام، وقد 1885سنة 
ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.وإع

:تعریف الإفراج المشروط/أولا

راح المذنب من مؤسسة عقابیة قضى فیها شطرا من سالإفراج المشروط هو إطلاق 
أو العقوبة المحكوم بها شرط أن یبقى على سلوكه الحسن في رعایة وتحت رقابة المؤسسة 

2أخرى تعترف بها الدولة حتى یستوفي مدة عقوبته.أي جهة 

كما عرف على أنه إخلاء سبیل المحكوم علیه الذي قضى فترة زمنیة معینة من العقوبة 
3كاملة تحت شرط أن یسلك سلوكا حسنا أثناء وضعه تحت المراقبة والاختبار.

كه قبل انتهاء وهو إجراء یسمح بالإفراج عن المحكوم علیه الذي یثبت حسن سیرته وسلو 
4مدة عقوبته، وذلك بإعفائه من تنفیذ المدة المتبقیة من العقوبة داخل المؤسسة العقابیة.

التدرجي على أساس تقسیم مدة العقوبة السالبة للحریة إلى مراحل ینتقل المحكوم علیه من مرحلة إلى یقوم النظام-1
یتضمن هذا النظام برامج إصلاحیة تعتمد طریق التدرج أخرى، فیطبق نظام خاص على كل مرحلة وفق ترتیب معین،

لتربیة وتهذیب وتأهیل المحكوم علیه.
( مذكرة الماجستیر في العلوم القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائريالإشراف بوخالفة فیصل، -2

القانونیة تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 
.88، ص 2012

.212م، ص 1989ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوا، الموجز في علم الإجرام والعقابإسحاق إبراهیم منصور-3
.344عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص -4
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ومن هذه التعریفات نستخلص مایلي:

الإفراج المشروط یعتبر أسلوب للمعاملة العقابیة، تنفذ العقوبة السالبة للحریة بمقتضاه -
الأمنیة التي یجب أن تنفذ داخل المؤسسة العقابیة.خارج المؤسسة العقابیة على عكس الفترة 

الإفراج المشروط هو منحة أو مكافأة تمنحها الإدارة العقابیة مقابل حسن السیرة أو السلوك -
داخل المؤسسة ولیس حق للمحكوم علیه، في المقابل الفترة الأمنیة هي فترة حبس إجباریة 

فادة من أي تدبیر وبالتالي لا یستفید من هذه یكون خلالها المحكوم علیه محروما من الاست
المنحة.

الإفراج المشروط هو إفراج غیر نهائي یجوز الرجوع فیه، بمعنى العودة بالمحكوم علیه -
إلى سلب الحریة.

:شروط الاستفادة من الإفراج المشروط/ثانیا

اعتبر 05/04وما یلیها من قانون 134شرع الجزائري من خلال نص المادة إن الم
نظام الإفراج المشروط وسیلة تساعد في إعادة إدماج المحبوسین اجتماعیا، وهذه الغایة 

1نلمسها من خلال الحدیث عن شروط هذا النظام والمتمثلة في:

الشروط الشكلیة:-1

یكون منح الإفراج المشروط بموجب مقرر من قاضي تطبیق العقوبات أو من وزیر العدل، 
أو باقتراح من قاضي العقوبة المتبقیة، إما بطلب من المحبوس مباشرةوذلك بحسب مد 

من 138و 137تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة، وذلك طبقا لإحكام المادتین 
.05/04قانون 

( مذكرة الماجستیر في الحقوق تخصص: قانون العقوبات والعلوم التأهیل في المؤسسة العقابیةكواشي نجوى، -1
.139، ص 2009، سكیكدة، منشورة، 1955أوت 20الجنائیة)، كلیة الحقوق، جامعة 
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: تقدیم طلب الإفراج المشروط من المحبوس-أ

مثله القانوني أو عادة یكون الطلب في شكل عریضة مكتوبة یتقدم بها المحبوس أو م
)، حیث یحیل قاضي تطبیق العقوبات 137أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبیق العقوبات(م

1).138طلب الإفراج على لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابیة للبت فیه(م

الاقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة العقابیة:- ب

المشروط باقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة یكون من الإفراج 
العقابیة، وهذا بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة، وتكون اقتراحات الإفراج 
المشروط مصحوبة بتقریر مسبب من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة، وتفصل 

روط المعروض علیها في أجل شهر من تاریخ لجنة تطبیق العقوبات في طلبات الإفراج المش
2ویبلغ الإفراج المشروط إلى النائب العام فور صدوره.تسجیل الطلب،

الشروط الموضوعیة:-2

متصلة بصفة المستفید وتتمثل في:وهي شروط

أن یكون للمحبوس سیرة حسنة داخل المؤسسة العقابیة في الفترة التي أمضاها في -
الحبس.

أن یقدم المحبوس ضمانات إصلاح حقیقیة لاستقامته من خلال وجود دلائل لا تدع -
مجالا للشك على سهولة اندماجه في المجتمع.

ویعتبر معیار حسن السیرة والسلوك معیارا ذاتیا یمكن أن یساء استعماله، أما معیار 
إظهار ضمانات جدیة للاستقامة فهو فضفاض یصعب التأكد منه.
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المحبوس محكوما علیه نهائیا.أن یكون -
أن یقضي المحبوس نصف العقوبة إذا كان مبتدئ، وثلثیها إذا كان معتاد الإجرام على ألا -

) واحدة، في حین المحبوس المحكوم علیه بعقوبة المؤبد 1تقل مدتها في جمیع الأحوال سنة(
سنة سجناـ)15لا یمكنه الاستفادة من هذا النظام إلا بعد قضائه فعلیا خمسة عشر(

، أو ما یثبت تسدید المصاریف القضائیة والغرامات والتعویضات المدنیة المحكوم بها-
1تنازل الطرف المدني عنها.

الفرع الثالث: التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة

الملغى، واستحدث 72/02التوقیف المؤقت هو تدبیر لم یتضمنه قانون تنظیم السجون 
منه،133إلى 130الحالي، وقد نظمت أحكامه المواد من في قانون تنظیم السجون

منه یمكن لقاضي تطبیق العقوبات وبعد أخذ رأي لجنة تطبیق 130وبموجب المادة 
العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

2للأسباب التالیة:أشهر إذا كانت العقوبة تقل أو تساوي سنة واحدة، وذلك

إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس.-1

إذا أصیب أحد أفراد المحبوس بمرض خطیر، وأثبت بأنه المتكفل الوحید للعائلة.-2

التحضیر للمشاركة في امتحان.-3

إذا كان زوجه محبوس أیضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد -4
العائلة الآخرین المرضى منهم والعجزة.القصر أو بأفراد 

إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.-5

.89بوخالفة فیصل، مرجع سابق، ص -1
.224جمال الدین عنان، مرجع سابق، ص -2
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من خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد منح فرصة للمحبوس لتدارك وتأدیة بعض 
الأمور الشخصیة على حساب تأدیة العقوبة المحكوم بها نتیجة اقترافه فعلا مجرما، أي أن 

م علیه على مصلحة المجتمع، إذا ما توافرت إحدى المشرع قد فضل مصلحة المحكو 
الحالات الواردة على سبیل الحصر في المادة المذكورة أعلاه.

ویترتب على مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة رفع القید عن المحبوس خلال فترة 
التوقیف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا.

ي تطبیق العقوبات مقررا مسببا بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة بعد أخذ ویصدر قاض
) أیام من تاریخ إخطاره.10رأي لجنة تطبیق العقوبات في أجل عشرة(

ویخطر قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف المؤقت لتطبیق 
اریخ البت في الطلب، وللمحبوس ) أیام من ت3العقوبة أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة(

أجل ثمانیة -حسب الحالة-والنائب العام في حالة إصدار مقرر برفض الطلب أو بقبوله
05/04.1من قانون 143) أیام للطعن أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 8(

المطلب الثاني: تدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة

ة المغلقة وانتقال المحبوس المفاجئ من هذا النظام إلى الحیاة تجنبا لعیوب نظام البیئ
الحرة، مما یصعب معه الاندماج في المجتمع، اعتمدت السیاسة العقابیة الحدیثة نظم أخرى 

، مثل مؤسسة البیئة المغلقة حیث لا یوضع فیها إلا المحبوسین لا توجد فیها عوائق مادیة
2ل المسؤولیة، وعرفت بالنظم القائمة على الثقة.یكونون محل ثقة وجدیرین بتحمالذین 

، الدولیة والتشریع الجزائريالقواعدفلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق المحبوسین على ضوء بریك الطاهر، -1
.62-61، ص ص 2009الهدى، الجزائر، دار 
.377عمر خوري، مرجع سابق، ص - 2
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فهي نظم انتقالیة بین الحبس التام في البیئة المغلقة والرعایة اللاحقة، الهدف منها إعادة 
تكییف المحبوسین تدریجیا وإعداد لحیاة حرة وشریفة.

ونتناول في هذا المطلب نظام الورشات الخارجیة، نظام الوضع في البیئة المفتوحة
ونظام الحریة النصفیة.

الفرع الأول: الوضع في الورشات الخارجیة

سوف نحاول في هذا الفرع التعریف بنظام الوضع في الورشات الخارجیة، ثم نعرج بعد 
ذلك على بیان شروط هذا النظام.

:تعریف نظام الوضع في الورشات الخارجیة/أولا

التي یستفید منها المحكوم علیه تبعا لتطور یعتبر نظام الورشات الخارجیة من أهم النظم 
وتحسن حالته، ویتمثل هذا النظام في استخدام المساجین في شكل جماعات أو فرق تحت 

1حراسة إدارة السجون، وذلك في أعمال ذات النفع العام.

منه على أنه:" قیام 100نظام الورشات الخارجیة في المادة 05/04وقد عرف قانون 
ضمن فرق خارج المؤسسات العقابیة تحت مراقبة إدارة المحبوس المحكوم علیه نهائیا بعمل 

السجون لحساب الهیئات والمؤسسات العمومیة".

شروط نظام الوضع في الورشات الخارجیة:/ثانیا

من هذا النظام وضع المشرع مجموعة من الشروط یجب أن تتوافر في للاستفادة
المسجون، منها ما یتعلق بالمدة، ومنها ما یتعلق بشخصیة المحكوم علیه، وتتمثل هذ 

الشروط في:

.128كواشي نجوى، مرجع سابق، ص - 1
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أن یكون المحبوس قد حكم علیه نهائیا.-1

1مبتدئا.) من العقوبة المحكوم بها علیه إذا كان المحبوس1/3أن یكون قد قضى ثلث(-2

) من العقوبة المحكوم بها علیه إذا كان المحبوس قد 1/2أن یكون قد قضى نصف(-3
سبق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة.

یتم الوضع في نظام الورشات الخارجیة بناء على مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات
مع إشعار المصالح المختصة بالوزارة.

إلى المؤسسة العقابیة عند انتهاء المدة المحددة في المقرر ویجب إلزام المحبوس بالعودة
).05/04من قانون 102أو فسخه بأمر من قاضي تطبیق العقوبات(المادة 

ویتم تشغیل الید العاملة في هذا النظام طبقا لنموذج تخصیص الید العاملة، والذي على 
قوبات الذي یحیلها بدوره أساسه توجه الطلبات المتعلقة بالتخصیص إلى قاضي تطبیق الع

على لجنة تطبیق العقوبات لإبداء الرأي فیها، وعند الموافقة تبرم مع الهیئة الطالبة اتفاقیة 
تحدد الشروط العامة والخاصة باستخدام الید العاملة ثم یتم التوقیع علیها من قبل مدیر 

عمل كوسیلة لإصلاح ، ویهدف اعتماد ال2)103المؤسسة العقابیة وممثل الهیئة الطالبة(م 
وتأهیل المحبوس وترقیته اجتماعیا، وتوجه الأرباح إن وجدت لدعم برامج الإصلاح وتحسین 

وضعیة المحبوس.

فإن المحبوس یستفید من أحكام تشریع العمل والحمایة 160وطبقا لنص المادة 
بوس، الاجتماعیة، وذلك عند قیامه بعمل أو خدمة ما لم یكن ذلك متعارض مع وضعه كمح

.53بریك الطاهر، مرجع سابق، ص - 1

116بوخالفة فیصل، مرجع سابق، ص - 2
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كما یتلقى المحبوس مقابل كل عمل مادي منحة مالیة تقدر وفق جدول یحدد بموجب قرار 
1مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف بالعمل.

وبالتالي فإن هذا النظام من أهم الوسائل التي تشجع وتسهل عملیة التأهیل ویتوقف على 
ة ومدى ملائمتها للعمل الذي یسخر له، وكذلك مدى ما یمتاز به السجین من قدرات شخصی

ما یمتاز به هذا الشخص من حسن السیرة والسلوك وتقدیم ضمانات إصلاح حقیقیة أي 
2درجة الاستعداد للقیام بهذا العمل خاصة وأنه یتوقف على هذا العامل.

یة، من خلال تعرضنا للشروط السابقة الذكر المتعلقة بنظام الوضع في الورشات الخارج
یمكننا تقییم هذا النظام من خلال النقاط التالیة:

الورشات الخارجیة من أهم الأنظمة التي یستفید منها الوضع في یعتبر نظام-
تسهل و أهم الوسائل التي تشجعأیضا من ، وهوتحسن حالتهو المحكوم علیه تبعا لتطور

السجین من قدرات یتوقف هذا النظام خاصة على مدى ما یمتاز به و عملیة التأهیل
، غیر أن المشرع الجزائري اعتمد على مدى ملائمتها للعمل الذي یسخر لهو شخصیة

، وهو أمر 3المعیار الموضوعي لتحدید الأشخاص الذین یمكنهم الاستفادة من هذا النظام
یجعل عملیة مراجعة العقوبة شبه آلیة، إذ أنها لا تأخذ بالعناصر الأساسیة للمراجعة 

للمحكوم علیهم.أساسا في تطور عملیة العلاج العقابيوالمتمثلة
یتوقف نظام الوضع في الورشات لخارجیة على تقدیم طلب الاستعانة بالید العاملة -

المحبوسة من طرف المؤسسات العمومیة، فإذا لم تقدم الطلبات فإن الاستغناء عن تطبیقه 

.54بریك الطاهر، مرجع سابق، ص -1
.54، ص المرجع نفسه- 2

.118بوخالفة فیصل، مرجع سابق، - 3
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ذا اعتبرنا أن هذا النظام جزء من ضرورة حتمیة، وهو أمر غیر مقبول من الناحیة العملیة إ
1عملیة التأهیل والإصلاح العقابي للمحكوم علیهم.

الفرع الثاني: الوضع في البیئة المفتوحة

مؤسسات البیئة المفتوحة هي نمط من السجون المتخصصة والتي تتمیز بعدم وجود 
عوائق مادیة، الأسوار العالیة والقضبان والأقفال والحراسة المشددة، لأن نزلائها یتجهون إلى 

النظام طوعا واختیارا لاقتناعهم ببرامجها الإصلاحیة التي تنمي بأنفسهم الثقة فیمن احترام 
2معهم، وهي غالبا ما تقام خارج المدینة أو في الریف.یتعاملون 

وقد ظهرت مؤسسات البیئة المفتوحة كبدیل للمؤسسات التقلیدیة بعد الحرب العالمیة 
الثانیة والتي تركت آثارا وخیمة على الدول التي مستها، وكان على هذه الدول أن تعمل دون 

الید العاملة المحبوسة وتسخیرها في عملیة توقف لاستدراك ما دمرته الحرب، فتم اللجوء إلى 
إعادة البناء، وفعلا حققت نتائج إیجابیة هامة لیس فقط على صعید إعادة بناء ما دمرته 

3الحرب وإنما حتى على شخصیة المساجین.

فأثبتت هذه التجربة أن المساجین الذین تم تحویلهم إلى هذه المراكز الخاصة بإعادة 
قابلیة كبیرة لإعادة التأهیل والتكییف وفي نفس الوقت أثبتت نجاعة البناء، أصبحت لدیهم 

والقضاء على عوامل الإجرام لدى المنحرفین بشكل سهل في في مكافحة الجریمة بوجه عام، 
4الكثیر من الأحیان إعادة إدماجهم اجتماعیا.

:تعریف نظام الوضع في البیئة المفتوحة/أولا

، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیةطاشور عبد الحفیظ، -1
114.

.114، ص مرجع سابقطاشور عبد الحفیظ، -2
.169عثامنیة لخمیسي، مرجع سابق، ص - 3
.170- 169ص ص مرجع سابق، ، عثامنیة لخمیسي- 4
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المفتوحة واعتبره وسیلة لإعادة التربیة والإدماج خارج لقد أخذ المشرع بنظام البیئة
بعد نظام البیئة المغلقة ونظام الورشات المؤسسة العقابیة، وكمرحلة انتقالیة للنظام التدریجي
مؤسسة البیئة 05/04من قانون 109الخارجیة ونظام الحریة النصفیة، وقد عرفت المادة 

المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو حرفي أو المفتوحة بقولها:" تتخذ مؤسسة البیئة
خدماتي أو ذات منفعة عامة، وتتمیز بتشغیل وإیواء المحبوسین بعین المكان".

في حین عرفها المؤتمر الجنائي الدولي الثاني عشر الذي انعقد في " لاهاي" سنة 
حروب، مثل م، على أنها المؤسسات العقابیة التي لا تزود بعوائق مادیة ضد ال1950

الحیطان والقضبان والأقفال وتشدید الحراسة،  والتي ینبغي احترام النظام فیها من ذات 
النزلاء فهم یتقبلونه طواعیة ودون الحاجة إلى الرقابة والحراسة الدائمة، حیث ما یمیز هذا 

1النظام أنه ینمي روح المسؤولیة لدى النزیل.

العمل بمؤسسات تنشأ لهذا الغرض بقرار من ویتم تطبیق هذا النظام عن طریق تنظیم 
قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، ویتخذ شكل مراكز ذات طابع 
فلاحي أو صناعي أو حرفي أو خدماتي أو ذات منفعة عامة، یشتغل فیها المحكوم علیه 

2ویقیمون بها لیلا ونهارا.

:المفتوحةلاستفادة من نظام البیئة شروط ا/ثانیا

:مجموعة من الشروط والمتمثلة فيللاستفادة من نظام البیئة المفتوحة لابد من استیفاء 

أن یكون المحبوس محكوم علیه نهائیا.-1

.114ص ،مرجع سابقطاشور عبد الحفیظ، -1
.172عثامنیة لخمیسي، مرجع سابق، ص - 2
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قضاء فترة معینة من العقوبة، فالمحبوس المبتدئ یجب أن یكون قد قضى ثلث -2
الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة العقوبة المحكوم بها علیه، أما بالنسبة للمحبوس الذي سبق 

یتعین علیه قضاء نصف العقوبة المحكوم بها علیه.

صدور مقرر الوضع في نظام البیئة المفتوحة، حیث یتولى قاضي تطبیق العقوبات -3
) صلاحیة إصدار مقرر الوضع في نظام 05/04من قانون 111طبقا لأحكام المادة( 

تطبیق العقوبات مع إشعار المصالح المختصة بوزارة البیئة المفتوحة بعد استشارة لجنة 
1العدل.

الشيءالعلاجیة،الأنظمةتقریرفيفعالدورلهالعقوباتتطبیققاضيأصبحوبذلك
علىالنظامهذاضمندورهیقتصركانحیث،72/02الأمرظلفيمفتقداكانالذي
قرارإصدارفيالحقلهالذيالعدل،وزیرفيوالمتمثلةالمركزیةللسلطةالاقتراحمجرد

2.عدمهأوالنظامهذامنالاستفادة

الفرع الثالث: نظام الحریة النصفیة

خصصنا هذا الفرع للتعریف بنظام الحریة النصفیة، كما تعرضنا لشروط الوضع في هذا 
النظام.

تعریف نظام الحریة النصفیة:/أولا

المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال الحریة النصفیة هي وضع المحبوس 
النهار دون حراسة أو رقابة من إدارة المؤسسة لیعود إلیها مساء، مع إخضاعه لمجموعة من 
الشروط والالتزامات، ویعتبر نظام الحریة النصفیة من أهم الطرق لمراجعة العقوبة إذ أنها 

.147كلانمر أسماء، مرجع سابق، ص - 1

.120بوخالفة فیصل، مرجع سابق، ص - 2
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یتمتع بكامل حریته نهارا مع تقییدها تحصر سلب الحریة في اللیل فقط، ویبقى المحبوس
ببعض الشروط التي تحدد من طرف المؤسسة العقابیة، والتي تهدف بالأساس للحفاظ على 

).05/04من قانون 104المحبوس وعلاقته بمحیطه(المادة 

، Régime de semi-libertéویطلق على نظام الحریة النصفیة بنظام شبه الحریة 
كوم علیه بعقوبة قصیرة المدة بعمل خارج المؤسسة العقابیة دون والذي یعني إلحاق المح

1إخضاعه لرقابة جهة الإدارة.

شروط الوضع في نظام الحریة النصفیة:/ثانیا

یمكن أن یستفید من نظام الحریة النصفیة للمحبوس:فإنه106طبقا لنص المادة 

) شهرا.24أربعة وعشرون(المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته -

) العقوبة 1/2بعقوبة سالبة للحریة وقضى نصف(المحكوم علیه الذي سبق الحكم علیه -
2) شهرا.24وبقي على انقضائها مدة لا تزید عن أربعة وعشرون(

أن یكون حسن السیرة والسلوك ویقدم ضمانات حقیقیة للإصلاح، وأن یتعهد المستفید -
الالتزامات والبنود الورادة في مقرر الاستفادة من نظام الحریة النصفیة، وإن كتابیا باحترام كل 

107الإخلال بها یعیده إلى البیئة المغلقة وذلك بعد استشارة قاضي تطیق العقوبات(المادة 
).05/04من قانون 

رة، وقد اعتبر المشرع نظام الحریة النصفیة مرحلة انتقالیة بین البیئة المغلقة والحیاة الح
3مرورا بنظام الورشات الخارجیة ونظام البیئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط.

.342، ص 2015، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، العقوبات البدیلةعبد الرحمن خلفي، -1
.343ص مرجع سابق،،العقوبات البدیلةعبد الرحمن خلفي، -2
.391عمر خوري، مرجع سابق، ص -3
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وتبنى المشرع الجزائري أسلوب المراجعة المتمثل في الحریة النصفیة تماشیا مع 
الاتجاهات الحدیثة في السیاسة العقابیة، وهذا إما لتأدیة عمل بالخارج بصفة فردیة، أو 

مهنیا، شریطة التقید التام بشروط الاستفادة من الحریة النصفیة والتي متابعة تعلیما عاما أو 
1تتمحور أساسا حول إتباع واحترام أوقات الخروج من المؤسسة والعودة إلیها.

كبیرحدإلىیرتكزالنصفیةالحریةنظامأنإلىالتوصلیمكنناذكره،تمماخلالمن
العلاجعملیةتطورعلىتنطويماغالباوالتيعلیه،المحكومیكتسبهاالتيالثقةعلى

سیمالاخاصة،عنایةتطبیقهعلىالمشرفطرفمنالنظامهذامنحیتطلبلذاالعقابي،
.المستمرةوالمساعدةبالرقابةمنهاتعلقما

المحكوم علیه الخاضع للفترة الأمنیة یحرم من التدابیر السابقة الذكر، حیث كان فبهذا
ستفادة منها إذا توافرت فیه الشروط اللازمة.بإمكانه الا

.210عثامنیة لخمیسي، مرجع سابق، ص - 1
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تمھید:

الذي 2006تعتبر الفترة الأمنیة نظام مستحدث في التشریع الجزائري من خلال تعدیل 
مع جاء في شكل مشروع قانون، حیث كان یهدف إلى تكییف التشریع العقابي بما یتلائم

التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وكذا وضع أحكام جدیدة تتماشى وتطور 
الجریمة بغیة الحد من ظاهرة الإجرام وذلك نظرا لتنامي الظاهرة الإجرامیة واستفحالها بجمیع 

أشكالها.

كغیره من الأنظمة تحكمه ضوابط وشروط سواء من وإن الحكم بنظام الفترة الأمنیة 
بیق إما الحكم بالفترة الأمنیة بقوة القانون أي على سبیل الوجوب دون الحاجة إلى الحكم التط

بها، أو الحكم بها على سبیل الجواز أي تقتضي أن یحكم بها القاضي، سواء من حیث 
المدة، وإنه لتطبیق الفترة الأمنیة لا یقتضي أن یشمل جمیع الجرائم المنصوص علیها في 

ل هناك جرائم مشمولة بالفترة الأمنیة قد نص المشرع الجزائري صراحة قانون العقوبات، ب
على تطبیقها بموجب نصوص خاصة، وهناك جرائم تقتضي فیها تطبیق الفترة الأمنیة تلقائیا 

من قانون العقوبات.5مكرر60وذلك بموجب حكم المادة 

ل الذي سیتناول وفي هذا الفصل سنحاول الإلمام قدر الإمكان من خلال المبحث الأو 
جرائم المشمولة بالفترة للخصصناهشروط تطبیق الفترة الأمنیة، أما عن المبحث الثاني ف

.الأمنیة

المبحث الأول
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شروط تطبیق الفترة الأمنیة
وإقراره 06/26بموجب القانون 2006بتعدیل المشرع الجزائري لقانون العقوبات سنة 

بها على مختلف الجرائم المتضمنة في هذا القانون والتي تقتضي لفكرة الفترة الأمنیة والحكم 
حرمان المحكوم علیه من مختلف التدابیر المنصوص علیها في قانون تنظیم السجون 

، الأمر الذي یتطلب منا 100،104،109،129،130،134وبالضبط في المواد 05/04
ض فیها الفترة الأمنیة أو معرفة مختلف الشروط التي تحكمها، مدتها والحالات التي تخف

تنهیها وذلك مطالب مستقلة.
المطلب الأول: الحكم بالفترة الأمنیة

المادة نصتطبیقمیز المشرع الجزائري في الحكم بالفترة الأمنیة بین نوعین وهمالقد
تطبق بقوة القانون دون الحاجة حینمكرر من قبل القاضي، وذلك على سبیل الوجوب 60

في حالات أخرى.سبیل الجواز كما تطبق الفترة الأمنیة كذلك علىإلى الحكم بها، 
الوجوبیةالفترة الأمنیةالفرع الأول: 

الفترة الأمنیة الوجوبي تتمتع بخاصیتي الإلزامیة والتلقائیة لأنها تطبق تلقائیا متى 
طبقا لنص 1،النطق بها من طرف القاضي في حكمهتوافرت شروطها دون الحاجة إلى 

من 14/01وكذا التعدیل القانوني رقم 06/23من قانون 1مكرر60مكرر،60المادتین 
قانون العقوبات.

شروط تطبیق الفترة الأمنیة الوجوبیة:/أولا

2إذ یحكم القاضي وجوبا بالفترة الأمنیة إذا توافرت الشروط التالیة:

.386ص ،مرجع سابق،سقیعةوأحسن ب-1
.227جمال الدین عنان، مرجع سابق، ص -2
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:نكون بصدد جریمة منصوص صراحة بشأنھا الفترة الأمنیةأن- 1

یجب أن نكون بصدد جنایة أو جنحة ورد بشأنها صراحة نص ففي هذه الحالة
والمعاقب لجنایة أو جنحة خصوصي على فترة أمنیة، وبمعنى آخر أن یقرر النص المجرم

، هذا تطبیقا لمبدأ 1ما تطبیق الفترة الأمنیة، ویجب تقریر ذلك بصفة صریحة لا غموض فیها
یعات الجنائیة المعاصرة، حیث یستلزم هذا المبدأ وجود قاعدة الشرعیة الذي تقوم علیه التشر 

القاعدة الجنائیة ساریة قانونیة تجرم السلوك وتعاقب علیه، كما یستلزم هذا المبدأ أن تكون 
في الزمان والمكان الذي ارتكبت فیه الجریمة.

مبدأ الشرعیة في تحدید فاصلة بین أنماط السلوك المشروع وغیر المشروع وتكمن أهمیة 
2مما یسمح للأفراد بتجنب السلوك غیر المشروع انتهاج السلوك المشروع.

الأمنیة یترتب علیه امتناع السلطة وبالتالي عدم وجود قانون ینص على تطبیق الفترة
، لكن المشرع أعطى القاضي سلطة تقدیریة في الحكم بها القضائیة عن الحكم بها وتطبیقها
وهذا ما سنأتي تفصیله فیما بعد.

:من حیث نوعیة العقوبة یجب أن تكون إدانة المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة- 2

یجب أن تكون العقوبة سجنا أو حبسا نافذا، فعقوبة السجن هي عقوبة سالبة للحریة تلي 
) 5المؤقت من خمس(عقوبة الإعدام في المواد الجنائیة، وهي مقررة بالسجن المؤبد والسجن 

في الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخر ) سنة ما عدا 20سنوات إلى عشرون(
ضمن لحبس فالمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا له، لكنه أدرجه قصوى، أما عن عقوبة ا

الفقرة الثانیة من قانون العقوبات، حیث أنه عقوبة أصلیة في 5العقوبات الأصلیة في المادة 

.402شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص اللحسین بن -1
.37عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -2
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مواد الجنح والمخالفات، ومدته هي من شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر 
1فیها القانون حدود أخرى.

مجال لتطبیق الفترة الأمینة إذا كنا بصدد عقوبة الحبس موقوفة التنفیذ، سواء وبهذا لا
كنا بصدد وقف تنفیذ كلي أو جزئي، فالفترة الأمنیة تدبیر من تدابیر تطبیق العقوبة السالبة 

تلك العقوبة سالبة للحریة بأن تكون غیر نافذة فإنه لا مجال للحریة، وبالتالي إذا لم تكن 
2ترة الأمنیة ولا جدوى من ذلك.لتطبیق الف

) سنوات حبسا أو 10أن تكون العقوبة المحكوم بھا تساوي أو تزید عن عشرة(-3

:سجنا

وتساوي مدة الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالحبس أو 
، وفي حالة الحكم على المتهم بالسجن) سنوات10السجن المؤقت الذي یزید عن عشرة(

، هذا إذا كنا بصدد الفترة الأمنیة 3) سنة20المؤبد فإن مدة الفترة الأمنیة هي عشرین(
ق ع).3مكرر الفقرة 60الإجباریة(المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة،309مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة -4

جنایات:إذا كان الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة صادر عن محكمة الوھذا 

:" یتداول أعضاء محكمة ج مایليوقد جاء في نص المادة المذكورة أعلاه من ق إ
الجنایات وبعد ذلك یأخذون الأصوات في أوراق تصویت سریة وبواسطة اقتراع على حده 
عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي یلتزم الرئیس یطرحها 
عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصویت البیضاء أو التي 

ن و الماجستیر في القان( مذكرة -بة العمل للنفع العامو عق-بات السالبة للحریة قصیرة المدةو بدائل عق،إبراهیمغاغة و ب-1
ص ،2012غیر منشورة،،سكیكدة،1955ت و أ20جامعة ،م السیاسیةو العلو ق و كلیة الحق،ن جنائي)و تخصص قان

12.
.205ص ،مرجع سابق،یاو شیخ آث ملاللحسین -2
.349ص ،مرجع سابقو،عبد القادر عد-3
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..وتقتضي المحكمة بالأوضاع نفسها في العقوبات التبعیة أو قرر أغلبیة الأعضاء بطلانها.ت
التكمیلیة وفي التدابیر الأمن، وتذكر القرارات بورقة الأسئلة الموقع علیها حال انعقاد الجلسة 
من رئیس ومن المحلف الأول المعین وإن لم یمكنه التوقیع فمن المحلف الذي یعینه أغلبیة 

ضاء محكمة الجنایات، وینطق بالحكم أكان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنیة وبحضور أع
1المتهم".

تنص المادة المذكورة أعلاه عن وجوب تداول أعضاء محكمة الجنایات( من قضاة وقد
ومحلفین) بشأن تطبیق العقوبة وبأغلبیة الأصوات وتبعا لذلك، إذا كنا بصدد فترة أمنیة 

نه یجب التداول بشأن مدتها من طرف أعضاء محكمة الجنایات، ویتم التصویت إجباریة فإ
2علیها بالأغلبیة المطلقة.

القواعد الاستثنائیة للفترة الأمنیة بقوة القانون:ثانیا/ 

المتعلق 23/05/2005المؤرخ في 05/06من الأمر رقم23حیث نصت المادة 
الذین تم إدانتهم من أجل ارتكابهم فعل من أفعال بمكافحة التهریب على خضوع الأشخاص 

التهریب إلى فترة أمنیة تكون مدتها على النحو الآتي:

) سنة سجنا إذا كانت العقوبة المنصوص علیها هي السجن المؤبد.20عشرین(-

3) العقوبة المنصوص علیها في باقي الحالات.2/3ثلثي(-

انون مكافحة التهریب قبل النص علیه في والملاحظ أن هذا الإجراء قد استحدث في ق
ن الفترة یتبین لنا أ23، ومن خلال نص المادة 2006قانون العقوبات إثر تعدیله سنة 

، غیر أن الأمنیة المقصودة من خلال نص المادة المذكورة أعلاه هي فترة أمنیة بقوة القانون
قانون العقوبات، وإنما المشرع لم یحددها على أساس العقوبة المحكوم بها كما جاء في

المتمم و المعدل 1966ولیو ی8افق لـ و هـ الم1386عام صفر 18المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم 309المادة -1
.2015یولیو 23، الصادر بتاریخ 40، ج ر، العدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائي02-15بالأمر رقم 

.407ص ،مرجع سابق،یاو شیخ آث ملاللحسین بن -2
.370ص،مرجع سابق،المنازعات الجمركیة،سقیعةو أحسن ب3-
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حددها تأسیسا على العقوبة المنصوص علیها في القانون، مما یجعل تطبیقها أمرا عسیرا في 
حالة استفادة المحكوم علیه من الظروف المخففة، ویزید عسرا في الجرائم المعاقب علیها 

وذلك لا یسمح سنوات سجنا 5ق ع النزول بالعقوبة إلى 53بالسجن المؤبد، إذ تجیز المادة 
) سنة من الفترة الأمنیة، وإن هذا الأمر لم یحصر الجرائم المشمولة 20بتطبیق مدة عشرین(

بالفترة الأمنیة، وإنما عمم تطبیقها على كافة جرائم التهریب، وأیضا لم یحدد لنا مضمون 
عقوبة الحكم الذي تطبق فیه الفترة الأمنیة، غیر أن طبیعة هذا الإجراء تقتضي أن تكون ال

سالبة للحریة ونافذة.
الجوازیةالفرع الثاني: الفترة الأمنیة

الفترة الأمنیة الاختیاریة(الجوازیة) في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تطبق 
فیها المشرع صراحة على ) سنوات بجنایة أو جنحة من الجرائم التي لم ینص5تفوق خمس(

فترة أمنیة، والحكم بالفترة الأمنیة في هذه الحالة أمر جوازي متروك لتقدیر جهة الحكم على 
) العقوبة في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو الحبس ولا تفوق 2/3أن لا تفوق ثلثي (

1ق ع).5مكرر/60المادة نة في حالة الحكم بالسجن المؤبد() س20عشرین(

من ق إ ج التي یتعین مراعاة القواعد المقررة فیها، فإنه 309فیما یخص المادة أما
إذا كنا بصدد فترة أمنیة اختیاریة، فإن أعضاء محكمة الجنایات یتداولون بشأن تطبیق الفترة 
الأمنیة من عدمه، وفي حالة التصویت لصالح تطبیقها بأغلبیة مطلقة، فإنهم یتداولون مرة 

فترة الأمنیة ویتم التصویت أیضا بالأغلبیة المطلقة.ثانیة بشأن ال

یحكم فیها القاضي وجوبا بالفترة فإلى جانب الجرائم المحددة على سبیل الحصر والتي 
60الأمنیة إذا توافرت الشروط السابقة الذكر، فقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

سبیل الجواز على الجرائم التي لم ینص ق ع على إمكانیة الحكم بالفترة الأمنیة على6مكرر
مكرر إذا تحققت الشروط التالیة:60فیها صراحة المشرع على تطبیق حكم المادة 

.407ص ،سابقمرجع ،یاو شیخ آث ملاللحسین 1-
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مكرر.6الأمر بجریمة لم یشملها حكم المادة أن یتعلق -
أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحریة.-
العقوبة نافذة بحبس نافذة( هذا ما حدده التشریع الفرنسي).أن تكون-
1) سنوات.5أن تكون مدة العقوبة تساوي أو تزید عن خمس(-

المطلب الثاني: مدة الفترة الأمنیة

تلك المدة التي یحرم من خلالها المحكوم علیه من التدابیر التأهیل یقصد بها
الاجتماعي المنصوص علیها في قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي.

وعند التعرض لمدة الفترة الأمنیة من خلال هذا المطلب، فإنه یتعین علینا التطرق إلى 
الحالات الآتیة الذكر:

وبي للفترة الأمنیة.حالة التطبیق الوج-
حالة التطبیق الاختیاري للفترة الأمنیة.-
حالة تقلیص أو إنهاء الفترة الأمنیة.-

حالة التطبیق الوجوبي مدة الفترة الأمنیة في الفرع الأول: 

معناه أن یقرر النص المجرم والمعاقب لجنحة أو جنایة ما تطبیق التطبیق الوجوبي
ذلك بصفة صریحة خالیة من أي غموض أو تأویل الفترة الأمنیة، حیث یجب أن یقرر 

، ونكون آنذاك بصدد فترة أمنیة إلزامیة والتي یجب على المحكمة أن تنص علیها في2فیها
14/01والقانون الجدید 06/23لقدیم مكرر من القانون ا60وحسب نص المادة ،حكمها

3وبتوافر الشروط السابقة ذكرها وتكون مدتها:

.230ص ،مرجع سابق،جمال الدین عنان-1
.402شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص اللحسین -2

.402ص ،مرجع سابق،یاو شیخ آث ملاللحسین - 3
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تساوي الفترة الأمنیة بقوة القانون نصف العقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالسجن -
) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.20المؤقت أو بالحبس، وتكون عشرین(

ة أو تقوم بتقلیصها، وقد أجاز المشرع رفع مدة الفترة ویجوز لجهة الحكم رفع هذه المد
1الأمنیة إلى ثلثي العقوبة في الحالة الأولى.

حالة التطبیق الجوازي مدة الفترة الأمنیة في الفرع الثاني: 
قانون العقوبات لجهة الحكم متى حكمت على المتهم بعقوبة سالبة للحریة وتكون أجاز

ع:ق 6مكرر/60مدتها حسب نص المادة 

ثلثي العقوبة المحكوم بها كحد أقصى أو أقل من ذلك، بالنسبة للعقوبات التي تساوي -
2) سنوات.5مدتها أو تزید عن خمس(

عشرون سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.-

سبق نستنتج أن المشرع الجزائري لم یحدد الحد الأدنى للحكم بالفترة وبناء على ما
وإنما ترك للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في ذلك، وأن حساب مدة الفترة الأمنیة یبدأ ،الأمنیة

یتم ذكر تاریخ وساعة بتسجیل مستند الإیداع في المؤسسة العقابیة، وفي ذلك المستند 
علیه إلى المؤسسة، وذلك لأن الفترة الأمنیة مرتبطة بالعقوبة السالبة للحریة.وصول المحكوم 

الأمنیة الفرع الثالث: تخفیض أو إنھاء الفترة 

من حیث المبدأ نص قانون العقوبات الجزائري وقانون العقوبات والإجراءات الجزائیة 
تبقى منها، ویتم ذلك عن طریق الفرنسي على إمكانیة تخفیض أو إلغاء الفترة الأمنیة أو ما 

ثلاث آلیات تشریعیة تتمثل في:

.388ص ،مرجع سابق،سقیعةو أحسن ب- 1
.349ص ،مرجع سابقو،عبد لقادر عد-2
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إما بموجب عفو رئاسي.-
تقلیص الفترة الأمنیة من قبل محكمة تطبیق العقوبات.-
1مراجعة العقوبة إذا كانت مدتها السجن المؤبد.-

:رئاسيعفو تخفیض الفترة الأمنیة أو إنھاؤھا بموجب/أولا

تخفیض أو إنهاء الفترة الأمنیة بموجب عفو رئاسي، سنتناول مفهوم قبل التطرق إلى كیفیة
عام عن العفو الرئاسي.

مفھوم العفو عن العقوبة:-1

ي، ئإنهاء الالتزام بتنفیذها إزاء شخص یصدر ضده حكم نهاوهو العفو عن العقوبة 
منها، أو أن وللعفو ثلاث صور، فقد ینصب على العقوبة كلها، وقد ینصب على جزء

یستبدل بها، ویتم بقرار من رئیس الجمهوریة إذ یصدر في شكل مرسوم رئاسي، فالعفو 
رخصة ممنوحة لرئیس الجمهوریة لتصحیح أخطاء قضائیة یصعب تداركها وإصلاحها، أو 
لتدارك ما قد یحدث تنفیذ العقوبة من تناقض مع المصلحة العامة نتیجة لأوضاع اجتماعیة 

لرئیس الجمهوریة أن یصدر العفو بإسقاط العقوبة الأصلیة، ویتسع هذا القرار فیجوزجدیدة،
لجمیع المحكوم علیهم، وللعفو طابع احتیاطي فلا یلتجأ إلیه إلا إذا صار الحكم بالعقوبة 

2باتا، ویتعین أیضا أن تكون العقوبة لم تنقضي بعد.

العفو كوسیلة لتخفیض أو إنھاء الفترة الأمنیة- 2

على:" ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك،1مكرر60ث نصت المادة حی
یترتب على تخفیض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنیة تقلیص هذه الفترة بقدر مدة 

) سنة تقلیص 20التخفیض من العقوبة، ویترتب على استبدال السجن المؤبد بمدة عشرین(
، حیث یترتب عن تقلیص العقوبات خلال الفترة الأمنیة ت") سنوا10الفترة الأمنیة إلى عشرة(

.231ص ،مرجع سابق،عنانجمال الدین-1
.308ص ،مرجع سابق،نسو فریدة بن ی-2
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تخفیض العقوبة، وهذا یفترض صدور مرسوم العفو قبل تخفیض مدة هذه الأخیرة بقدر مدة 
انتهاء ندة الفترة الأمنیة.

) سنة وطبقت علیه 15ذلك إذا حكم على شخص بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة(ومثال-
من عفو رئاسي قلصت بموجبه عقوبته إلى ، ثم استفاد) سنوات10فترة أمنیة مدتها عشر(

) سنوات، فإن الفترة الأمنیة تقلص بقدر مدة التخفیض من العقوبة.9تسع(

) سنوات ومدة الفترة الأمنیة هي 6ستة(أي المدة المقلصة من العقوبة بموجب العفو هي 
) سنوات، ویجب أن یكون تقلیص مدة الفترة الأمنیة مساویا لمدة التقلیص من 10عشرة(

) سنوات.4) سنوات وتصبح آنذاك مدة الفترة الأمنیة أربع(6العقوبة، بمعنى أن تخصم ستة(

وهذا بإحلال اسي،أما إذا كان الشخص محكوم علیه بالسجن المؤبد استفاد من عفو رئ-
) سنة محل السجن المؤبد، فإن ذلك یؤدي إلى تقلیص الفترة 20عقوبة السجن لمدة عشرین(

1) سنوات.10الأمنیة إلى عشرة(

وبالمقابل فقد منح المشرع الفرنسي صلاحیة العفو لرئیس الجمهوریة التي یمارسها 
2نصت على:من الدستور، والتي 17بصفة فردیة وهذا من خلال نص المادة 

"Le président de la république a le droit de faire grâce à titre Individuel "

یشمل الفردیة والجماعیة، أي مراسیم العفو متعلقة بأشخاص "individuel"ومصطلح
معینین بذواتهم ولیس بصفاتهم، خلاف بعض الدول، ومنها الجزائر التي تكون

على كل من تتوافر لدیه تطبقمراسیم العفو عل شكل قواعد عامة ومجردة فیها
3الشروط المحددة.

:في فرنسامراجعة الفترة الأمنیة من قبل محكمة تطبیق العقوبات/ثانیا

.408لحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص -1
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كما سبق وذكرنا فإن التشریع الجزائري لا یملك إلا حالة وحیدة تسمح بتخفیض مدة 
العفو الرئاسي، على عكس المشرع الفرنسي من خلال نصه ي هها و ئالفترة الأمنیة أو إلغا

من قانون الإجراءات الجزائیة الذي منح وبصفة استثنائیة لمحكمة تطبیق 4- 720للمادة 
العقوبات صلاحیة تخفیض في مدة الفترة الأمنیة أو إنهاؤها، وذلك بشرط أن یظهر المحكوم 

7-712ط المنصوص علیها في المادة علیه ضمانات جدیة لاندماجه اجتماعیا وفقا للشرو 
من القانون نفسه.

وتكون إجراءات قبول أو رفض إنهاء أو تخفیض مدة الفترة الأمنیة والتي تنتهي 
بصدور حكم مسبب، وذلك باستشارة ممثل الإدارة العقابیة قبلیا، أما عن الأطراف المخولة 

ووكیل الجمهوریة بعریضة أو 1، ى المحكمة هم المحكوم علیه بطلبلها عرض هذا الأمر عل
تجرى بغرفة المشورة یستمع بمبادرة من قاضي تطبیق العقوبات، وذلك بعد مناقشة حضوریة

من خلالها لطلبات النیابة العامة وملاحظات المحكوم علیه أو محامیه، وعملا بأحكام المادة 
فإن المناقشة تجرى على مستوى المؤسسة العقابیة إذا كان المحكوم علیه 706-71

محبوسا، ویمكن لمحامي الطرف المدني أن حضور مجریات المناقشة بمحكمة تطبیق 
لعقوبات وإبداء ملاحظاته قبل إبداء النیابة العامة لطلباتها.ا

فإنه یمكن للمحكوم علیه ووكیل الجمهوریة والنائب 11- 712وحسب ما جاءت به المادة -
العام استئناف أحكام هذه المحكمة أمام غرفة تطبیق العقوبات بمحكمة الاستئناف، وذلك في 

) أیام من تاریخ التبلیغ.10عشرة(

قضي غرفة تطبیق العقوبات بقرار مسبب بعد المناقشة الحضوریة التي یستمع فیها وت
إلى طلبات النیابة العامة وملاحظات محامي المحكوم علیه، ولا یتم سماع المحكوم علیه إلا 
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إذا قررت الغرفة خلاف ذلك، ویتم بحضور محامیه أو بعد استدعائه قانونا أو وفقا للأوضاع 
.71- 706المقررة بالمادة 

والتي منحت إمكانیة الطعن بالنقض ضد قرار غرفة تطبیق 15-712وجاءت المادة -
) أیام من تاریخ تبلیغها مع العلم أنه لیس لهذا الطعن أثر 5العقوبات في أجل خمسة(

1موقف.

:في حالة الحكم الصادر عن محكمة الجنایاتتخفیض الفترة الأمنیة /ثالثا

، فإنه إذا قررت محكمة 7-712وإضافة لما اشترطته المادة 4/2- 712طبقا للمادة 
4-221و3-221) سنة وطبقا لحكم المادتین 30الجنایات تمدید الفترة الأمنیة إلى ثلاثین(

العقوبات تخفیض أو إنهاء الفترة تطبیقمن قانون العقوبات الفرنسي، فإنه لا یمكن لمحكمة
) سنة على الأقل من عقوبته.20قضي المحكوم علیه مدة تساوي عشرین(الأمنیة إلا إذا 

-221وعملا بما جاء في الفقرة الثانیة من المادتین 4-720أما الفقرة الثالثة من المادة -
، فإنه إذا قررت محكمة الجنایات حرمان المحكوم علیه بالحبس المؤبد من 4-221و3

لمحكمة تطبیق لا یمكن 23-132الواردة بالمادة الاستفادة من أي تدبیر من التدابیر 
) سنة من 30العقوبات إفادته من هذه التدابیر، بشرط أن یقضي مدة تساوي على الأقل(

على أن القرارات المتخذة لا تقوم إلا بعد 4-720عقوبته، واشترطت الفقرة الرابعة من المادة 
ن من طرف محكمة النقض، معاینة مختصة من طرف أطباء مختصین ومحلفین ومعتمدی

وهؤلاء المختصین یقررون درجة خطورة المحكوم علیه.

قد وفق إلى حد ما من خلا ل تطبیقه لنظام الفترة الأمنیة، وبهذا فالمشرع الفرنسي 
ونصه على الآلیات التشریعیة التي تمكن بالتخفیض أو إلغاء الفترة الأمنیة، في حین نجد أن 

على طریقة واحدة وهي التخفیض أو الإنهاء بموجب عفو رئاسي، المشرع الجزائري فقد نص 
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یمكن القول في هذه الحالة أن المشرع قد تعمد ذلك بغیة منه أن تكون الفترة الأمنیة الوسیلة 
1الأنجع لتحقیق الردع الخاص وكذا الردع العام.

الفترة الأمنیةتطبیق الإشكالات المتعلقة بالفرع الثالث: 

، یتعلق بمسألة تعدد الفترات الأمنیةالأمنیة عدة إشكالات قانونیة منها ماتثیر الفترة 
فهذه المسألة تفترض متابعة المتهم بعدة جرائم متفرقة، حیث یمكن أن یحدث وأن یرتكب 

التعدد الصوري، والتعدد الحقیقي) ویكون هذا إما تعدد في الجرائم(شخص واحد عدة جرائم،
لبة للحریة مشمولة بالفترة الأمنیة بهذا نكون أمام تعدد للفترات أو العود، وصدور أحكام سا

الأمنیة مع تعدد الإدانات یفصل فیما بینهما حكم نهائي.

وهذه الصورة لم یتطرق لها ولم یعالجها المشرع الجزائري من خلال نصه لأحكام الفترة 
المؤرخ في 98/01رقم الأمنیة، إلا أن نظیره المشرع الفرنسي فقد نظمها بموجب المنشور 

المتعلق بكیفیة حساب الفترة الأمنیة في حالة تعددها، حیث میز في ذلك 19/03/1998
بین عدة فرضیات مع إمكانیة حل هذه الإشكالات التي تثیرها على النحو الآتي:

:حالة تعدد الإدانات واحدة منھا فقط تحمل فترة أمنیة/أولا

هذه الحالة یبدأ حساب الفترة الأمنیة من أول یوم للاحتباس المتعلق بالإدانة في
المشمولة للفترة الأمنیة في حالة الاحتباس المستمر لجرائم لیست في حالة التعدد، وفي حالة 

الدمج من أول یوم احتباس متعلق بمجموع العقوبات المدمجة.
فترة الأمنیة:نات مشمولة كلھا بالحالة تعدد الإدا/ثانیا

المذكور أعلاه نجده قد میز بین حالات مختلفة وهي:98/01من خلال المنشور رقم 

في حالة تعدد الإدانات لجرائم لیست في حالة تعدد وكلھا مشمولة بالفترة الأمنیة:- 1
الحد الأقصى المستحق المقدر بـ هذه الحالة تنفذ الفترات الأمنیة واحدة تلو الأخرى في حدود
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من قانون العقوبات الفرنسي لأجل 23-132سنة، وهي المدة المحددة في المادة 22
الإدانة بالسجن المؤبد، وإذا قررت محكمة الجنایات هذه الفترة الأمنیة تكون المدة القصوى 

من قانون العقوبات الفرنسي، 4-221و 3-221سنة وهذا ما جاء في المادتین 30
1ترة الأمنیة من أول یوم الاحتباس.وتكون نقطة بدایة حساب الف

حالة تعدد الإدانات لجرائم في حالة تعدد حاملة كلھا لفترات أمنیة: - 2

بین تعددها التمییزوجاء في المنشور المتعلق بكیفیة حساب الفترة الأمنیة في حالة 
حالتین صورتین وهما:

تعدد الإدانات الخاضعة للجمع حاملة كلھا لفترات أمنیة: -أ

إن المبدأ هو تطبیق الحد الأقصى القانوني، ویحدد هذا الأخیر بفترة أمنیة محددة بثلثي 
فإن الحد العقوبة القصوى المستحقة للجریمة الأشد، وفي حالة الإدانة بالسجن المؤبد 

سنة، إلا إذا قررت محكمة الجنایات فترة أمنیة من  ثلاثین 22الأقصى القانوني یحدد بـ 
ذا كانت الفترات الأمنیة المحكوم بها تتجاوز الحد الأقصى القانوني المشار ) سنة، فإ30(

إلیه سابقا فإن هذا الأخیر هو الذي ینفذ ویبدأ حساب الفترة الأمنیة منذ أول یوم للاحتباس.

المنفذة إن مدة الفترة الأمنیةتعدد الإدانات المدمجة فیما بینھا الحاملة لفترات أمنیة:-ب
المرتبطة بالعقوبة المتضمنة للدمج یبدأ حسابها منذ أول یوم من الاحتباس الفترةهي تلك

2المتعلق بالعقوبة المدمجة.

1- Maud Léna, Point de départ de la période de sureté en cas de pluralité de peines (Publié sur
Dalloz Actualité).http:// www.dalloz –actualité.fr 2016- 03- 29تاریخ التصفح .

2- Maud Léna, Période de sureté : la cour d appel de Paris a-t-elle commencé à sonner le glas de
circulaire de 1998 ?(Publié sur Dalloz Actualité).http:// www.dalloz –actualité.fr التصفح.تاریخ 

29 -03 -2016 -
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المبحث الثاني
الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة

یمة ظاهرة اجتماعیة خطرة دأبت الجماعة على مكافحتها ومحاولة القضاء علیها الجر 
أخذت الدول على عاتقها بعد نشوئها القیام بهذه المهمة وذلك بسن منذ أن وجدت، وقد 

قوانین مبینة فیها الجرائم والإجراءات والتدابیر والعقوبات التي تتخذ في مواجهة الجریمة، 
وهكذا أصبحت الجریمة فكرة قانونیة.

بات، وتعرف الجریمة على أنها الفعل أو الامتناع الذي یحظره المجتمع تحت طائلة العقو 
فعل جرمه القانون صادر عن إرادة إجرامیة یقرر له جزاء جنائي، سواء كان أو هي كل 

إیجابیا أو سلبیا.



الفصل الثاني: تطبیق الفترة الأمنیة في قانون العقوبات الجزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 70  -

إن تعریف الجریمة لم یسبق النص علیه في أي تشریع وهذا ما سار علیه المشرع 
من قانون العقوبات 5الجزائري، حیث اكتفى بتصنیف الجرائم وذلك من خلال نص المادة

التي نصت على العقوبات الأصلیة للشخص الطبیعي وذلك حسب تصنیف الجرائم إما جنایة 
1أو جنحة أو مخالفة.

وإن محور دراستنا في هذا المبحث هو الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة، إذ یجب علینا 
الأمنیة أي أن الحكم بالفترة التي نص فیها المشرع على تطبیق الفترة التمییز بین الجرائم 

الأمنیة یكون وارد في نصوص خاصة وبین الجرائم التي لم ینص فیها صراحة على تطبیق 
ق ع، والذي 5مكرر/60الفترة الأمنیة وتحیلنا إلى تطبیق النص العام وهو نص المادة 

یة تساوي أو أعطى لجهة الحكم بتطبیق الفترة الأمنیة وذلك لما تكون العقوبة السالبة للحر 
سنوات، وهذا ما سنتعرض إلیه من خلال مطلبین مستقلین.5تفوق 

المطلب الأول: الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة بموجب النصوص الخاصة

ق ع فإن الفترة الأمنیة تطبق في حالة 2مكرر/60لما جاء في نص المادة تماشیا 
) سنوات، أو تزید عنها 10د عن عشرة(الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزی

بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة.

وقد حدد المشرع الجزائري صراحة في قانون العقوبات مختلف الجرائم التي یحكم فیها 
على الشخص إلى جانب العقوبات الأصلیة والتكمیلیة بالفترة الأمنیة، وقد كانت الغایة من 

لمشمولة بالفترة الأمنیة محاربة ما كان منها أكثر خطورة على وجه حصر وتحدید الجرائم ا
الخصوص، والحد من العود إلى الإجرام وتحقیقا لفكرتي الردع العام والخاص.
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دراستنا في هذا المطلب أساسا حول الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة والمحددة وتتمحور
صراحة بأحكام خاصة، وقد قسمنا هذه الجرائم حسب ورودها في قانون العقوبات، فتناولنا 
في الفرع الأول الجرائم الواقعة على الشيء العمومي، أما الفرع الثاني فتضمن الجرائم الواقعة 

على الأفراد.
الفرع الأول: الجرائم الواقعة على الشيء العمومي

ورد الجرائم الواقعة على الشيء العمومي في الباب الأول من الكتاب الأول الثالث 
المتعلق بالجنایات والجنح وعقوباتها من قانون العقوبات، والتي شملت عدة جرائم قد تطبق 

1ا نذكر منها:فیها الفترة الأمنیة صراحة دون الحاجة إلى الحكم به

:جریمة الخیانةأولا/

تعتبر جریمة الخیانة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والتي تشكل اعتداء على 
فالمشرع استقلال الدولة أو سیادتها أو مصالحها الأساسیة والعلیا على المستوى الخارجي،

حمایة الدولة التي تأتلفهم، شدد العقوبة في مثل هذه الجرائم وذلك حمایة للجماعة عن طریق 
ووحدة وسلامة وفي هذا حمایة لسلامة الوطن بمقوماته الجوهریة من أمن وسلام واستقلال 

من قانون العقوبات الأفعال التي تشكل جریمة الخیانة بقولها:" 61وقد حددت المادة إقلیم، 
في خدمة الجزائر یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار

یقوم بأحد الأعمال الآتیة:

2ر.حمل السلاح ضد الجزائ-1

، الجزائر، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاصمحمد صبحي نجم، -1
.190، ص 2003

.190، ص شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاصمحمد صبحي نجم، -2
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القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة یقصد حملها على القیام بأعمال عدوانیة ضد الجزائر أو -2
تقدیم الوسائل لذلك سواء بتسهیل دخول القوات الأجنبیة إلى الأرض الجزائریة أو بزعزعة 

أو البحریة أو الجویة أو بأیة طریقة كانت.ولاء القوات البریة 

تسلیم قوات جزائریة أو ارض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو -3
للملاحة الجویة مملوكة مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات 
للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبیة أو إلى عملائها.

إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مبان أو -4
إنشاءات من أي نوع كانت وذلك قصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیها أو 

، فكل هاته الأفعال تشكل جریمة 1التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس الغرض"
ولة والتي تعد من الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة، وهذا ما جاء في سة بأمن الدالخیانة الما
مكرر على الجنایة المنصوص علیها في 60بقولها:"...وتطبق أحكام المادة 61آخر المادة 

مكرر صریح وذلك بأن الفترة الأمنیة تطبق في حالة 60المادة هذه المادة"، وجاء نص 
) سنوات أو تزید عنها 10تساوي أو تزید عن عشرة(مدتهاالحكم بعقوبة سالبة للحریة

بالنسبة للجرائم التي ورد النص علیها صراحة على فترة أمنیة.

جرائم الاعتداء والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض ثانیا/
:الوطن

استقرار العلاقات الاجتماعیة، الأساسیة لقیام الدولة، وبالتالي إن أي نظام هو الدعامة
والنظام السیاسي هو المحرك الأساسي لكل حركة فردیة وجمعاویة داخل المجتمع في إطار 

ق ع 77قوانین صارمة فبسقوط نظام الحكم تعم الفوضى في المجتمع، وبذلك أفردت المادة 
ما كانت الأفعال التي تم بنظام الحكم وذلك بوقوع اعتداء من طرف شخص أو جماعة مه

.65، ص 2004، دار هومة، الجزائر، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري: القسم الخاصبن وارث محمد، -1
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جنسیته یكون الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغییره أو تحریض السكان على حمل 
1.السلاح ضد الدولة أو ضد المواطنین بعضهم البعض

وجاء نص المادة المذكور أعلاه واضحا من خلال خضوع مرتكب هذه الجریمة للفترة 
ع.ق5مكرر/60الأمنیة المحددة في نص المادة 

:الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیةثالثا/

أو ما یعرف بالإرهاب على أنها استخدام ،تعرف الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة
العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه وأغراضه، یقع على تنفیذ لعمل فردي أو جماعي بهدف 

إذا كان من شأنه إلقاء ،أمنه للخطرالإخلال بالنظام العام أو تعریض سلامة المجتمع و 
الرعب بین الناس وترویعهم أو تعریض حیاتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو 
المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولیة والبعثات الدبلوماسیة أو 

یة للخطر أو تعطیل تطبیق باحتلال أي منها أو الاستیلاء علیها أو تعریض الموارد الوطن
من قانون العقوبات 147/1، وهذا التعریف جاء في المادة أحكام الدستور والقوانین

2الأردني.

1992سبتمبر 30المؤرخ في 92/03وود تعریف الإرهاب في المرسوم التشریعي رقم 
19المؤرخ في 93/05قم ریب والمعدل بالمرسوم التشریعي ر المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخ

، حیث نص في مادته الأولى على أنه:" یعتبر عملا تخریبیا أو إرهابیا في 1993أفریل 
مفهوم هذا المرسوم التشریعي كل مخالفة تستهدف أمن والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات 

وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یأتي:

عدام الأمن من خلال الاعتداء على السكان، وخلق جو انبث الرعب في أوساط -
الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم.

.67-66ص ص ،مرجع سابقبن وارث محمد،-1
.337ص ،2009،الأردن،دار الثقافة،جرائم الإرهابو لة و اقعة على أمن الدو الجرائم ال،رو دة الجبو محمد ع-2
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1عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والساحات العمومیة.-

على المحیط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة أو الاعتداء -
علیها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنیس القبور والاعتداء على رموز الاستحواذ

الجمهوریة.

ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة -
المساعدة للمرافق العامة.

على حیاة أعوانها وممتلكاتها أو عرقلة عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء-
2تطبیق القوانین والتنظیمات"

مكرر ق ع  على بعض الأفعال 87وإضافة إلى الأفعال السابقة الذكر نصت المادة 
الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة منها:

أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل.تحویل الطائرات -

لاحة الجویة أو البحریة أو البریة.إتلاف منشآت الم-

احتجاز الرهائن.-

الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكیمائیة أو النوویة أو المشعة.-

3تمویل إرهابي أو منظمة إرهابیة.-

:ن تخصصو م في القانو راه علو حة دكتو ( أطر ر الدینيو المنظو لي و ن الدوالظاهرة الإرهابیة بین القان،عباس شافعة-1
-31ص ص ،2011،رةو منش،باتنة،جامعة الحاج لخضر،م السیاسیةو العلو ق و كلیة الحق،لیة)و علاقات دو لي و ن دو قان

32.
.32ص ،نفسهمرجع ال- 2
كلیة ،م الجنائیة)و العلو بات و ن العقو مذكرة ماجستیر في قان(الإرهاباجهة ظاهرة و سیاسة المشرع في م،ضیف مفیدة-3

.65ص ،2010،رةو منش،قسنطینة،ريو ة منتو جامعة الإخ،السیاسیةم و العلو ق و الحق
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قام بحصر الأفعال الإرهابیة والتي تمس بكیان الدولة بصفة وبهذا فإن المشرع الجزائري 
الأفعال انطلاقا من الوضع الذي مرت به الجزائر سابقا عامة، وقد توسع في تحدید هذه 

وذلك تحقیقا للأمن والاستقرار، وهذه الأعمال أو الجرائم تعتبر من الجرائم التي یكون الحكم 
ظرا لخطورتها وخطورة مرتكبیها.فیها بالفترة الأمنیة بقوة القانون ن

جریمة الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة الناتج عن اتخاذ التدابیر بین سلطات رابعا/ 
:مدنیة وھیئات عسكریة أو رؤسائھا

وقد جاء النص على هذه الجریمة في القسم الثالث من الفصل الثالث المتعلق بالجنایات 
وجاء 06/23من قانون 21المعدلة والمتممة بالمادة 114والجنح ضد الدستور في المادة 

في الحالة التي یكون فیها الغرض من التدابیر اتخاذ الإجراءات بین سلطات فیها مایلي:" 
أو كانت نتیجتها الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة كریة أو رؤسائهامدنیة وهیئات عس

) 10تكون عقوبة المحرضین السجن المؤبد والجناة الآخرین السجن المؤقت من عشر(
دج..."، وقد 2000000دج إلى 1000000) سنة والغرامة من 20سنوات إلى عشرین(

مكرر من قانون العقوبات وهذا ما 60ادة أحالت هذه المادة الحكم بالفترة الأمنیة إلى الم
یؤكد لنا أن تطبیقها وجوبیا.

: جریمة تزویر النقودخامسا/

یلة الأولى التي یستعملها الناس في معاملاتهم العادیة النقود المعدنیة أو الورقیة هي الوس
وإلى مع بعضهم البعض، ونظرا لأهمیة النقود احتكار سلكها لتطمئن على تدعیم الثقة بها 

، وقد اعتبر المشرع الجزائري تزویر العملة من الجنایات الخطیرة،1تجریم تزویرها وتقلیدها
داخل البلاد إخلال الثقة بالعملة بالتقلید أو التزویر أو التزییف فيفعاقب كل من یحاول 

أو مزورة.وخارجها أو حتى بترویجها أو حیازتها طالما أنه یعرف حقیقتها بأنها مقلدة 

.40ص،2009،الأردن،ائل للنشرو دار ،القسم العام:باتو ن العقوشرح قان،كامل السعید-1
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والجریمة التي بصدد دراستها تم النص علیها في الفصل السابع المتعلق بالتزویر القسم 
الأول منه الخاص بالنقود المزورة حیث تم الإقرار على تطبیق الفترة الأمنیة على الجرائم 

حیث تعاقبان على تقلید أو تزویر أو تزییف النقود 198و 197المعاقب علیها بالمادتین 
الأوراق النقدیة أو السندات أو الأذونات أو الأسهم  التي تصدر من طرف المعدنیة أو

یساهم وبأیة وسیلة كانت في أو خارجه وكل من الخزینة العمومیة وذلك داخل الوطن
إصدارها أو بیعها أو إدخالها.

الفرع الثاني: الجرائم الواقعة على الأفراد

لة في الاعتداء على حق الإنسان في الحیاة الواقعة على الأفراد هي تلك المتمثالجرائم 
أو في سلامة جسمه أو صیانة عرضه وشرفه، ولا شك أن هذه الجرائم المضرة بالأفراد تضر 
أیضا بنظام واستقرار المجتمع، فكل جریمة تشكل اعتداء على المجتمع ولو كان محلها 

الاجتماعي فإن العقوبة المباشر حقا من حقوق الأفراد، وتحقیقا للأمن ولاستقرار السلم 
من المشرع الجزائري القیام بتشدید العقوبة في الجرائم الرادعة تكون ضروریة وهذا ما جعل 

الخطیرة، إضافة إلى ذلك الحكم بالفترة الأمنیة بغیة تحقیق العدالة الاجتماعیة ومحاولة 
1تأهیل وإصلاح المجرم.

خلال هذا الفرع سنحاول التطرق إلى هذه الجرائم والمشمولة بالفترة الأمنیة، بهذا ومن
فقد قسمنا جرائم الاعتداء على الأفراد إلى جرائم واقعة على الأشخاص، وجرائم واقعة على 

الأموال.
:الجرائم الواقعة على الأشخاص/ أولا

ة بالإنسان، وما یمثل أهم التي تمس وتهدد بالخطر الحقوق اللصیقوهي تلك الجرائم 
الحقوق الفرد في المجتمع على الإطلاق وهو الحق في الحیاة، إذ أن جمیع الحقوق الأخرى 

.24ص سابق،، مرجع شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، محمد صبحي نجم-1
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الجرائم التي تقع على ، وتنقسم1تبنى على هذا الحق، فتنشأ بوجوده وتزول بفناء الإنسان
اة الإنسان على حیالأشخاص حسب قانون العقوبات إلى عدة أقسام فمنها ما یمثل اعتداء

كالقتل، ومنها ما یصیب سلامة جسم الإنسان كأعمال العنف العمدیة(الضرب والجرح)، 
ومنها ما یمس بالحریات الفردیة وحرمة المنازل، وجرائم ماسة بالأطفال العاجزین، وجرائم 

انتهاك الآداب وتحریض القصر على الفسق والدعارة.

ة:القتل والجنایات وأعمال العنف العمدی- 1

التي تشكل اعتداء على النفس متعددة تبعا لتنوع الحقوق اللصیقة بشخص إن الجرائم 
الإنسان والتي شملها التشریع الجزائي بحمایته، ومن هذه الجرائم نجد جریمة القتل والجرائم 

سلامة جسم الإنسان كالضرب والجرح.التي تمس 
جریمة القتل:-أ

حیاة الإنسان بفعل یؤدي إلى وفاته، فالقتل یعد من صفة عامة هو اعتداء علىالقتل ب
2أشد جرائم الاعتداء على النفس وأخطرها.

ق ع بتعریف للقتل بقولها:" القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا"، كما 254وجاءت المادة 
عرف بأنه إهدار حق المجني علیه في الحیاة وإزهاق روحه عن قصد، بما كانت الوسیلة 

ء على الحیاة هو الذي یتمثل في سلوك الجاني بإتیان فعل یؤدي بطبیعته إلى وفعل الاعتدا
3الوفاة مقترنا بنیة القتل وتحقق وفاة المجني علیه بالفعل.

جریمة التعذیب: -ب

یتسع وهي كل أذى یقع على جسم الإنسان من غیره فلا یؤدي بحیاته، وهو تعبیر دقیق 
یمكن تصورها فیدخل فیه الجرح والضرب والدفع والجذب أو الإیذاء التيلكل أنواع الاعتداء 

.9ص ،2002،الأردن،لیةو دار الناشر العلمیة الد،اقعة على الأشخاصو الجرائم ال،محمد صبحي نجم-1
.26ص،مرجع سابق،شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص،محمد صبحي نجم-2
،الجزائر،عات الجامعیةو ان المطبو دی،الو جرائم الأم: جرائم الأشخاص:بات الجزائريو ن العقوشرح قان،حسین فریجة-3

.29ص ،2006
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، وورد فعل التعذیب عند الفقهاء تحت عدة وقص الشعر ونتفه وغیر ذلكوالعصر والضغط
أو التهدید بالإیذاء أثناء الإقرار أو لأغراض أخرى، معاني كالضرب الشدید والمبرح والتنكیل 

لتعذیب العقلي والنفسي، فأي فعل قد یؤدي كما یشمل التعذیب تخویف الغیر وهو من قبیل ا
والإیذاء الجسدي أو العقلي أو النفسي تناوله الفقهاء من الجانب الجنائي تحت إلى التعذیب 

1باب الاعتداء على ما دون النفس.

مكرر ق ع على 263كما أن المشرع الجزائري عرف جریمة التعذیب في نص المادة 
ج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا یلحق عمدا أن:" یقصد بالتعذیب كل عمل ینت

وعرفت التعذیب والأعمال الوحشیة المادة الأولى من اتفاقیة بشخص ما مهما كان سببه"، 
مناهضة التعذیب كما یلي: " یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسدیا 

من هذا الشخص أو من شخص كان أم عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول 
ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه في أنه 
ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث،أو عندما یلحق 
مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیا كان نوعه، أو یحرض 

لیه أو یوافق علیه أو یسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف بصفته ع
2الرسمیة".

أعمال العنف العمدیة:-ج

، وبهذا فإن وهو عبارة عن أفعال اعتداء تقع على جسم الشخص وتمس بسلامته
السلامة الجسمیة حق ثابت یمنع الشرع والقانون المساس به أو الانتقاص منه على أي نحو، 

ن والقانو دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة :لیة الجنائیة عن جریمة التعذیبو المسؤ ،لخذاري عبد الحق-1
،باتنة،جامعة الحاج لخضر،م السیاسیةو العلو ق و كلیة الحق،ن)و القانو م في الشریعة و راه العلو حة دكتو ( أطر ضعيو ال

.18-17ص ص ،2014،رةو منش
.69ص،2009،الجزائر،دار الهدى،سیط في جرائم الأشخاصو ال،نبیل صقر-2
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الحق قد یكون في سلامة بنیانه الجسدي أو سلامة وظائف أعضاء وأجهزة جسمه أو وهذا 
1سلامته من الآلام المختلفة.

إلى 265نص قانون العقوبات على جرائم الضرب والجرح العمد في المواد من وقد 
، وتناولت هذه المواد الضرب والجرح الذي نشأت عنه عاهة مستدیمة أو عجز كلي أو 272

ضي إلى الموت وغیر ذلك من أعمال العنف العمدیة التي تنم على خطورة فاعلها.ضرب مف

وقد أدرج المشرع الجزائري في القسم الذي تضمن أعمال العنف العمدیة كل من جریمة 
)، وجریمة إعطاء مواد 274المادة)، وجریمة الخصاء(273المادةالمساعدة على الانتحار(

2.)275المادةضارة بالصحة(

مكرر ق ع صریحا وواضحا بنصه على الحكم بالفترة الأمنیة 276وجاء نص المادة 
، 271، 267، 266، 265، 2مكرر263إلى 261على الجرائم السابقة الذكر( المواد 

).4و3و 2الفقرة 276، 5و 4الفقرة 275، 274، 272

الاعتداءات الواقعة على الحریات الفردیة وحرمة المنازل: - 2

سعى المشرع من وراء النصوص القانونیة إلى حمایة الحریة الشخصیة التي كفلها ی
منه على أن الحریات الأساسیة وحقوق 32الدستور وفي هذا الخصوص نصت المادة 

لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا في منه:"47الإنسان مضمونة، كما نصت المادة 
كال التي تنص علیها".الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأش

وقد وردت الجرائم الواقعة على الحریات الفردیة في القسم الرابع من الفصل الأول الباب 
، 1مكرر293إلى 291الثاني من قانون العقوبات الجزائري، وخصص لها في المواد من 

.86ص ،نفسهمرجع -1
.49، مرجع سابق، ص: القسم الخاصمحمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري-2
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حیث عاقب الأشخاص الذین یختطفون أو یقبضون أو یحبسون أو یحجزون أي شخص 
التي یجیز أو یأمر فیها القانون بالقبض من السلطات المختصة أو خارج الحالات بدون أمر 

1على الأفراد.

مكرر كغیره من المواد السابقة الذكر محددا الجرائم المشمولة 295وجاء نص المادة 
، 292، 291بالفترة الأمنیة، حیث تطبق وجوبا على الجرائم المنصوص علیها في المواد 

مكرر.293، 293

بالأشخاص:جریمة الاتجار- 3

بالأشخاص الصورة الحدیثة لظاهرة الرق أو العبودیة، وهي جریمة الاتجارد جریمة تع
ذات خطورة عالمیة تترتب عملیا آثار اجتماعیة وصحیة واقتصادیة وغیرها من آثار خطیرة، 
لذلك دأب المجتمع الدولي على الاهتمام بمكافحة هذه الجریمة البشعة والحد منها، وأصدرت 

نصوص قانونیة خاصة بمكافحة هذه الجریمة، ونظرا العدید من الدول من بینها الجزائر
لقد جرم ، لطبیعتها الخاصة وحداثتها خاصة في الجزائر التي لیست بمنأى عن هذه الظاهرة

مكرر 303ىإل04مكرر 303نفي المواد مبالأشخاصالاتجارمالمشرع الجزائري جرائـ
صل الفنمبالأشخاصجار الاتعنوانالخامس مكرر تحت موي تحت القسـط، التي تن15

2.الأشخاصالجنایات والجنح ضد الأول المتعلق ب

: هبأن4مكرر 303المادة بالأشخاص فيتجار لااجریمة المشرع الجزائري وقد عرف
استقبال شخص أو أكثر بواسطة تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أوبالأشخاصاتجارا"یعد 

أو الاحتیالأو الاختطاف، أو الإكراهأو غیر ذلك من أشكال هاباستعمالدید بالقوة أو هالت

( مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة تخصص: علم الإجرام وعلم جریمة اختطاف الأشخاصفاطمة الزهراء جزار، -1
.23، ص 2014العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 

المتعلق 2009فیفري 25المؤرخ في 01-09الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون رقمفوزیة هامل،-2
(مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة تخصص علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم بالأعضاء البشریةبالاتجار 

.129، ص2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 
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قي مبالغ لحالة استضعاف أو بإعطاء أو تلالطة أو استغسلاستعمال الالخداع أو إساءة 
، ویشمل ستغلاللااى شخص آخر بقصد لطة علمالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لو س

أو الاسترقاقرة أو الخدمة كرىا أو ل دعارة الغیر في التسول أو السخغلال استلاستغلاا
1".الأعضاءأو نزع الاستعبادة بالرق أو هیالممارسات الشب

مكرر على الجرائم 60وبهذا تطبق الفترة الأمنیة المنصوص علیها في المادة 
وهذا حسب نص المادة 14مكرر 303مكرر إلى المادة 303المنصوص علیها من المادة 

لعقوبات.من قانون ا15مكرر303

:جریمة الاتجار بالأعضاء- 4

الاتجاربظاهرةقورنتماإذاحدیثةظاهرةالبشریةبالأعضاءالاتجارظاهرةتعتبر
نقلعملیاتوبالخصوصي، الطبالمجالفيوالعلميالتقنيالتطورأدىحیثبالبشر

منجعلحیث،المخیفالشكلبهذاوانتشارهاظهورهاتسارعإلىوزراعتهاالأعضاء
تجارةفانوعلیهالسیارات،غیارقطعمثلمثلهااحتیاطیةأدواتالإنسانجسمأعضاء

والكلىكالأنسجةالبشریة،للأعضاءوالشراءالبیعأعمالكلبهایقصدالبشریةالأعضاء
.وغیرهاوالقرنیة

إلى 16مكرر 303من المادة 1مكررالخامسالقسم فيالجزائريالمشرعجرم لقد 
عن إحدى ثالث تخرجلاالتيالبشریة بالأعضاءر الاتجاأفعال 28مكرر 303المادة 

بدون الانتزاع، أو یكون هذا بمقابلجرائم: انتزاع عضو أو نسیج أو خالیا من جسم شخص 
2.الأفعالعلى وجود هذه التسترموافقته، أو 

.130ص ،مرجع سابق،زیة هاملو ف-1
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، العقوبات الجزائري)، (جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون فرقاق معمر-2

.135، ص 2013، جوان 10، جامعة حسبیة بن بوعلي، الشلف، العدد والإنسانیة
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الذي فرض تطبیق الفترة الأمنیة على جرائم ق ع29مكرر 303وحسب نص المادة 
، ینصب في دائرة 1المنصوص علیها في القسم الخامس مكرر الاتجار بالأعضاء البشریة

فلو أدین شخص بجریمة من جرائم المتاجرة بالأعضاء تشدید العقوبات على مرتكبي الجرائم،
ي حواها قانون تنظیم السجون البشریة فإنه یحرم قانون من إفادته من نظام من الأنظمة الت

وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المنصوص على بعض منها في تعریف الفترة 
في تحقیق الاتجار بالأعضاء البشریة یساهمإن تطبیق الفترة الأمنیة على جرائمو ،الأمنیة

ر في الردع الخاص والردع العام، وذلك بكف المجرمین والمجرمین المحتملین عن التفكی
الجریمة فضلا عن البدء في ارتكابهم خشیة البقاء فترة طویلة في المؤسسة العقابیة ولو 

1حسنت سیرتهم واستقام حالهم.

تھریب المھاجرین:- 5

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، 01-09تجریم تهریب المهاجرین بموجب القانونجاء 
حیث نعتبر هذا التعدیل جاء في إطار تكییف التشریع الوطني مع الاتفاقیات الدولیة التي 
صادقت علیها الجزائر، خصوصا بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین، وقد أضاف هذا 

هي المواد من التعدیل عدید المواد منها اثنا عشر مادة متعلقة بجریمة تهریب المهاجرین
41.2مكرر303إلى 30مكرر303

الخروجبتدبیرالقیامأنأشار إلىو المهاجرین،تهریبتعریفالجزائري المشرعأعطى
بصورةالحصول،أجلمنأشخاصعدةأولشخص،الوطنيالترابمنالمشروعغیر

.أخرىمنفعةأيأومالیةمنفعةعلىمباشرةغیرأومباشرة

.136، ص مرجع سابق،فرقاق معمر-1
،المفكرمجلة ، جهود الجزائر لتحقیق التعاون الدولي في مجال مكافحة تهریب المهاجرین)بن مشري عبد الحلیم، (-2

.103، ص2015، مارس 12جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
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ات) سنو 03(ثلاثمنبالحبسقدرهاوالتيالمهاجرینتهریبعقوبةعلىنصكما
هذهجعل، دج500.000إلىدج300.000بتقدرمالیةوبغرامةسنوات،خمسإلى

حیاةتعریضأوقاصرالمهربینالأشخاصبینكانإذاالتشدید،لظروفخاضعةالعقوبة
إنسانیةلامعاملةمعاملتهمأوله،تعرضهمترجیحأوللخطرالمهربینالمهاجرینسلامةأو
إلىدج500.000منوبغرامةسنواتعشرإلىسنوات5بعقوبةوذلكمهنیة،أو

الجریمةارتكبتإذا32مكرر303المادةبنصأكثرالعقوبةشددكما،دج1.000.000
أوشخص،منأكثرطرفمنالجریمةارتكبتإذاأوتسهیلعاملالفاعلوظیفةوكانت

إجرامیةجماعةطرفمنارتكبتإذاأوباستعماله،التهدیدأوالسلاحبحملتمتإذا
إلىدج 1.000.000وعقوبة،سنةعشرینإلىسنواتعشرمنبالحبسوذلكمنظمة،

09المادةفيعلیهاالمنصوصالتكمیلیةالعقوباتإلىبالإضافةغرامة،دج2.000.000
السابقةالجرائملارتكابهعلیهالمحكومالطبیعيالشخصعلىتطبقوالتيالقانون،هذامن

1.الذكر

أصاب المشرع الجزائري بتشدیده في العقاب، إضافة إلى ذلك حرم المحكوم علیه وقد
من التدابیر المنصوص علیها في قانون تنظیم السجون بتطبیقه للفترة الأمنیة على هذا النوع 

من ق ع.41مكرر303من الجرائم وهذا ما جاء في نص المادة 

ر وبیع الأطفال: جریمة ترك الأطفال العاجزین وتعریضھم للخط-6
لقد أولى المشرع حمایة خاصة لفئتین من الأفراد: الأطفال على وجه الخصوص 
لحمایتهم من الترك، والعاجزین، هذا وقد صنف جریمة ترك الأطفال والعاجزین وتعریضهم 

2للخطر إلى صنفین: الترك والتعریض في مكان خال، الترك والتعریض في مكان غیر خال.

مكرر، ففي 319إلى314منصوص والمعاقب علیه بموجب المواد من الفعل الذاوه
وتبعا لذلك تقوم الجریمة في حق من ،جریمة الترك یكفي ترك الطفل أو تعریضه للخطر

1
كلیة ،العقاب)و علم الإجرام :ق تخصصو (مذكرة ماجستیر في الحقآلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة،فایزة بركان-

.87- 86ص ص ،2012،رةو منش،باتنة،جامعة الحاج لخضر،م السیاسیةو العلو ق و الحق
.156محمد، مرجع سابق، ص بن وارث -2
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یترك طفلا أمام ملجأ، وكذا في حق من یترك طفلا في مكان ما ولو تم ذلك على مرأى من 
هلاك الطفل وتعرضه للخطر.فهنا یصبح احتمالفي مكان خال من الناسالناس أو 

ا ترجع إلى رغبة المشرع في توفیر حمایة خاصة للطفل ضد وإن علة التجریم هن
المساس بحقه في الأخطار التي یتعرض لها سواء بتركه أو ببیعه والتي یكون من شأنها

أنها ذات طابع هذه الصورة من صور الحمایةالحیاة وفي سلامة الجسم، ومن أهم ممیزات 
وقائي لأن النصوص العقابیة المتعلقة بها تطبق بمجرد تعریض الطفل للخطر دون توقف 

1على حدوث ضرر فعلي على الطفل المجني علیه.

الجزائري هذا النوع من وتحقیقا لهذه الحمایة ولفكرتي الردع العام والخاص جعل المشرع
مكرر ق ع والتي نصت 320الجرائم خاضعا للفترة الأمنیة وهذا ما جاء في نص المادة 

، 5و4و 3الفقرة 315، 4و 3الفقرة 314على تطبیق الفترة الأمنیة في المواد التالیة: 
مكرر.319، 318، 5و4الفقرة 317، 4الفقرة 316

انتھاك الآداب:- 7

وانتهاك الآداب في القسم السادس قانون العقوبات على الجرائم الماسة بالعرض ینص 
، فالمشرع الجزائري یحمي عرض الأفراد 341إلى 333من الفصل الثاني في المواد من 

ورتب على خرق هذه بحمایته للحریة الجنسیة وحظر الاعتداء علیها بوضع قیود معینة 
، یم الفعل الماس بعرض الإنسان راجع لاعتبارات دینیةعقوبات رادعة، وإن علة تجر القیود 

2وكذلك لما یترتب علیه من ضرر ویعتبر محلا للانحلال الخلقي والفساد في المجتمع.

(مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص قانون جنائي)، ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريبلقاسم سویقات-1
.77- 74، ص ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، منشورة، 

.92ص ،مرجع سابق،القسم الخاص:بات الجزائريو ن العقوشرح قان،محمد صبحي نجم-2
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الأفعال والتي تشكل انتهاك للآداب والعرض تعد من الجرائم التي تطبق وبهذا فإن هاته
ذلك بنصها على أنه:" تطبق أحكام 1مكرر341فیها الفترة الأمنیة، وقد حددت المادة 

، 337، 336، 335، 334مكرر على الجرائم المنصوص علیها في المواد 60المادة 
مكرر من هذا القسم".337

على الفسق والدعارة:تحریض القصر - 8

التي تقع على المرأة ضحیة لها في الجرائم الأخلاقیة جرائم تعتبر من أكثر الجرائم 
الفسق والدعارة، نعني بجرائم التحریض على الدعارة والفسق تلك التصرفات والأفعال أو 

ى الأقوال التي یقوم بها شخص ما وتلك الوسائل التي یستعملها مع شخص آخر ذكر أو أنث
بقصد التأثیر علیه وإقناعه من أجل دفعه إلى تعاطي الدعارة وممارسة أعمال الفسق وإفساد 

1.ق ع349إلى 342المواد الأخلاق ولقد ورد النص على هذه الجرائم في 

وذلك بموجب المادة 344و 342وقد خص المشرع الحكم بالفترة الأمنیة في المادتین 
مكرر.349

:الواقعة على الأموالالجرائم / ثانیا

جرائم الاعتداء على الأموال هي تلك الجرائم التي تقع على الحقوق المالیة للإنسان، 
وهذه الحقوق تشمل كافة الأموال المنقولة والأموال العقاریة، فالاعتداء على المال قد یكون 

یر وإزالة محله "عقار" حین یتخذ صورة الحرق والتخریب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغ
الاعتداء على المال المنقول ویتخذ صورة السرقة الحدود أو محو معالمها وإتلافها، وقد یكون

2والنصب وخیانة الأمانة.

.336ص ،2009، دار الهدى، الجزائر، سیط في جرائم الأشخاصو ال،نبیل صقر-1
.186حسین فریجة، مرجع سابق، ص -2
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ومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى الجرائم الواقعة على الأموال والتي تطبق فیها الفترة 
منها السرقات وابتزاز الأموال، قانون العقوبات،تقسیم جرائم الأموال فيالأمنیة من خلال

التي تنتج عن تحویل اتجاه وكذا جریمة الهدم والتخریب والإضرار جریمة تبییض الأموال،
وسائل النقل.

:السرقات وابتزاز الأموال- 1

إن جریمة السرقة من أهم جرائم الأموال وأكثرها خطورة وانتشارا لاسیما في المجتمع 
لجریمة تشكل خطرا حقیقیا على ممتلكات الأفراد، بل تتسبب الجزائري،حیث صارت هذه ا

أحیانا في إلحاق الضرر بالأرواح، إذ تعد من القضایا التي لا تخلو جلسات المحاكم یوما 
إلا ونظرت في واحدة على الأقل. 

ص المشرع على تخصیص عقوبات صارمة قد تصل د من هذه الظاهرة حر توخیا للحو 
1.إذا ما اقترنت هذه الجریمة بظروف التشدیدإلى المؤبد والإعدام 

جریمة السرقة في القسم الأول من الفصل الثالث المتعلق بالجنایات وقد نص على 
من قانون العقوبات، إذ نجد أن المشرع 369إلى350والجنح ضد الأموال في المواد من 

ق ع بقوله:" كل 350في المادة الجزائري قد عرف جریمة السرقة عن طریق تعریفه للسارق 
السرقة بأنها:" اختلاس مال من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا"، وعلیه یمكن تعریف 

2."منقول مملوك للغیر

، جامعة محمد مجلة المنتدى القانوني، )2006،( جریمة السرقة في ظل تعدیلات قانون العقوبات عاشور نصر الدین-1
.225، ص 2008، مارس 5العدد خیضر، بسكرة، 

.187حسین فریجة، مرجع سابق، ص -2
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من قانون العقوبات الأردني السرقة على ما یلي:" السرقة 1-399وقد عرفت المادة 
1.هي أخذ مال الغیر المنقول دون رضاه"

أن المشرع الجزائري كذلك قد حرص على تطبیق الفترة الأمنیة في الجرائم ونجد
من قانون العقوبات 370و المادة 354مكرر إلى المادة 350المنصوص علیها من المواد 

مكرر.371حسب نص المادة 

: تبییض الأموال- 2

المالطبیعةتغییرعملیة"بأنهالأموالتبییضوویلزلإنجلتراالقانونجمعیةعرفت
انهوكأالمتحصلاتهذهتبدوبحیثالحقیقیة،الجریمة وملكیتهامتحصلاتأي،رالقذ

بأنهالجزائريالعقوباتقانونفيالأموالتبییض، یوصف"مشروعمصدرمنمستقاة
تصفعقمكرر389فالمادةللغیر،المالیةبالحقوقتمسأيالأموال،ضدجریمة
أواتهحیاز أوابهاكتساأوإخفاؤهاأونقلهاأوالممتلكاتتحویلبأنهالأموالتبییض

نتیجةكانالأموالتحصیلأنالعلممعالسلوكات،تلكفيالمشاركةفيأواستخدامها،
2.علیهاالمتحصلللأموالالمشروعغیرالمصدروإخفاءتمویهبغرضأومیةاإجر نشاطات

هي عبارة عن عقوبة للأفعال التي تشكل جریمة تبییض 1مكرر389المادة أما
مكرر، وأن هذه الجریمة تطبق فیها الفترة الأمنیة.389الأموال المنصوص علیها في المادة 

وتطبق الفترة الأمنیة على من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد أو 
389المادةنشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامیة(باستعمال التسهیلات التي یمنحها

ق ع).2مكرر
:ولتخریب والأضرار التي تنتج عن تحویل اتجاه وسائل النقلالھدم-3

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة الوجیز في شرح قانون العقوبات الأردني: القسم الخاصثبة داود السعدي، وا-1
.17، ص 2011والنشر والتوزیع، الأردن، 

(أطروحة الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي في مادة الجریمةالسیاسة الجنائیة بین سیدي محمد الحملیلي، -2
.362، ص 2012دكتوراه)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، منشورة، 
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لقد حرص المشرع الجزائري في وضع عقوبات صارمة رادعة للحد من أي فعل یشكل 
في القسم الثامن من الفصل الثالث جریمة ویضر بالمصالح العامة والخاصة، إذ نجده 

المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأموال یجرم فعل الهدم والتخریب والأضرار التي تنتج عن 
مبان أو المساكن أو وذلك عن طریق وضع النار عمدا في ال،تحویل اتجاه وسائل النقل

395،396،396نصوص علیه مال...1أو سفن أو مخازنالغرف أو خیم 
الفترة وتطبق، 417مكرر،398،399،400،401،402،406،408،411،417مكرر،

2الأمنیة على كل الجرائم المنصوص علیها في المواد المذكورة سابقا.

المطلب الثاني: الجرائم المشمولة بالفترة الأمنیة بموجب الأحكام العامة
یها ق ع واضحا وصریحا بتحدیده للمدة التي تطبق ف5مكرر/60جاء نص المادة 

الفترة الأمنیة في حالة عدم وجود نصوص خاصة تشیر إلى تطبیقها والحكم بها، حیث نص 
على أنه:"...بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون فیها صراحة على فترة أمنیة یجوز لجهة 

سنوات، أن تحدد 5الحكم التي تحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن 
یمكن للمحكوم علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر تطبیق العقوبة المذكورة في ة لافترة أمنی

الأمنیة ثلثي العقوبة المحكوم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة 
بها، أو عشرین سنة في حالة السجن المؤبد"، فمن خلال هذا المطلب سنتناول الجرائم التي 

یشملها نص خاص، ویمكننا أن نستخلص أنها مشمولة بالفترة الأمنیة من خلال أحكام لم 
المادة المذكورة أعلاه.

الفرع الأول: الجرائم الواقعة ضد الشيء العمومي
سبق وأن أشرنا إلى مدلول مصطلح الجرائم الواقعة ضد الشيء العمومي، ومن خلال 

تي لم تشملها الفترة الأمنیة بنص خاص أي في نص هذا الفرع سنتطرق إلى هذه الجرائم ال
ق ع.5مكرر/60تجریم الفعل والذي أحالنا إلى تطبیق نص المادة 

أولا/ الجرائم الواقعة ضد أمن الدولة:
:جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني- 1

.71ص،مرجع سابق،ارث محمدو بن -1
.72ص،نفسهمرجعال-2
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هذه الجرائم من الأفعال الماسة بأمن الدولة وكیانها، وذلك لتعدیها على الدفاع تعتبر
والاقتصاد الوطني، حیث جاء النص علیها في الباب الأول من الفصل الأول المتعلق 

، 70، 66،67،68، 65بالجنایات والجنح ضد أمن الدولة في القسم الثاني منه في المواد 
الجرائم من خلال أفعال متعددة منها التسلیم والحصول وتتم هذه،76، 75، 74، 71

لمعلومات أو وثائق أو أشیاء وتسلیمها إلى دولة أجنبیة قصد الإضرار بمصالح البلاد دفاعها 
أو اقتصادها، وكذا الإتلاف والاختلاس  وإفشاء أسرار الدولة.

بیة أو سیاسیة أو قد تشمل المعلومات التي تم الحصول علیها وإفشاؤها معلومات حر 
التي یحكم بطبیعتها لا یعلمها إلا الأشخاص الذین لهم أو اقتصادیة أو صناعیة، دبلوماسیة

صفة في ذلك لما لها مساس لمصلحة الدفاع عن البلاد.
وقد تكون هذه المعلومات المتحصل علیها من الأشیاء أو المكاتب أو المحررات أو 

التصمیمات أو الصور وغیرها من الأشیاء التي تعد سرا من الوثائق أو الرسوم أو الخرائط أو 
1أسرار الدفاع.

تعتبر هذه الجرائم مشمولة بالفترة الأمنیة وذلك من خلال العقوبات المقررة لها، والتي 
ق ع المتعلقة بتطبیق الفترة 5مكرر/60تتماشى والشروط المنصوص علیها في المادة 

ینص علیها صراحة بالحكم بها والتي عقوبتها تساوي أو تزید الأمنیة في الجرائم التي لمن 
) سنوات.5عن خمس(

:وسلامة أرض الوطنةالاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدول- 2

بأنها:" كل اتفاق یتم بین 270عرف قانون العقوبات اللبناني في المؤامرة في المادة 
بوسائل معینة"، من خلال هذا التعریف نجد أنه قد شخصین أو أكثر على ارتكاب جنایة 

قصر المؤامرة على الرغبة في ارتكاب جنایة بوسائل معینة، لكنه لم یوضح  ماهیة هذه 
2الجنایة.

،الإسكندریة،منشأة المعارف،لةو طني أمن الدو الحمایة الجنائیة للدفاع الو لي و التجسس الد،سىو د سلیمان مو محم-1
.211ص ،2001

،لبنان،زیعو التو النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات ،لةو اقعة على أمن الدو جیز في شرح الجرائم الو ال،سمیر عالیة-2
.73ص ،1999
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أما المشرع الجزائري فلم یورد تعریف لها تعریف إنما اكتفى بذكر الأفعال التي تشكل 
في القسم الثالث من الفصل الأول المتعلق وذلكجریمة المؤامرة ضد سلطة الدولة وسلامتها

لم تشمل نصوصها 83، 81، 80، 78بالجنایات والجنح ضد الشيء العمومي، ففي المواد 
من قانون 5مكرر/60الحكم بالفترة الأمنیة وهذا ما یحیلنا إلى تطبیق أحكام المادة 

العقوبات.

: جنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة- 3

من قانون لمشرع الجزائري جرائم التخریب المخلة بأمن لدولة في القسم الرابع تناول ا
: "جنایات المؤامرات ضد سلطة الدولة بعنوانو الاعتداءاتجرائم العقوبات بعدما تعرض لـ

التقتیل والتخریب المخلة بالدولة" تناول خلالها المشرع الجزائري جرائم التخریب الهادفة إلى 
في منطقة ما أو أكثر من التراب الوطني، كذلك إلى رئاسة عصابات الإخلال بالأمن 

. وجاء النص مسلحة أو تولى مهمة أو قیادتها والتي یكون الغرض منها الإخلال بأمن الدولة
.87إلى 84على هذه الجنایات في المواد من 

ا هو وإن تناول مصطلح العصابة في هذه المادة فإنه لا یقصد به جمعیة الأشرار مثلم
المتعلقة بالجرائم ضد الأمن العمومي بحیث الهدف من وراء جمعیة 176علیه في المادة 

أفعال مجرمة تمس الأشخاص والأملاك لارتكابالأشرار التي تنشأ على التصمیم المشترك 
وإن التشابه قائم من حیث التنظیم فإن الأمر یختلف بالنسبة لجنایات التقتیل والتخریب 

الدولة من حیث الغرض من قیام العصابة وكذلك الوسیلة المستعملة والمتمثلة المخلة بأمن 
...التأكید فقط كان على التنظیم د نوعه هل هو سلاح أبیض أم ناريفي السلاح دون تحدی

الإجرامي المسلح محددا أیضا السلوك المادي الهادف إلى المساس بسلطة الدولة والإخلال 
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أو نصب أو تقسیم الأملاك اغتصابوكذلك 84و 77بأمنها من حیث أحكام المادة
1.العمومیة والخصوصیة وكذلك مهاجمة القوة العمومیة المختصة بقمع هذه الجنایات

دامت هذه الجرائم تشكل خطرا ا وبذلك یجوز لجهة الحكم تطبیق الفترة الأمنیة م
لاعتدائها على سلامة وأمن الدولة.

:الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرھابیة أو التخریبیة- 4

المشرع الجزائري عرف الجریمة الإرهابیة من خلال مجموعة من فیما سبق أشرنا إلى أن 
، الأفعال المادیة، تنحصر كلها حول بث الرعب والفزع وسط الناس وزعزعة هیاكل الدولة

87، 3مكرر87نجد أن المواد التي شملت الفترة الأمنیة 1مكرر87على غرار المادة 
لم تنص على تطبیق الفترة 8مكرر87، 7مكرر87، 6مكرر87، 5مكرر87، 4مكرر

الأفعال المنصوص علیها الأمنیة، حیث جاءت في هذه المواد الأفعال الإرهابیة إضافة إلى 
والمتمثلة في:مكرر87في المادة 

یكونمنظمةأوجماعةأوتنظیمأوجمعیةأیةتسییرأوتنظیمأوتأسیسأوإنشاء-
أوالجمعیةهذهمنفالغرضمكرر87المادةأحكامطائلةتحت،أنشطتهاتقعأوغرضها
إرهابیةأفعالوهي87المادةفيعلیهاالمنصوصالأفعالمنبفعلالقیامهوالتنظیم
أیضایضیفالسیاقهذاضمنیتمالذيالإجراميالفعللخطورةالعقوبةتشدیدیلاحظ

2التنظیمات.أوالجمعیاتهذهمثلفيالمشاركةأوالانخراط

التيالتسجیلاتأوالمطبوعاتأوالوثائقنشرأوطبعإعادةحالةفيالجزاءتشدید-
الإرهابیةبالأفعالتشید

التصفح تاریخ،http://www.droit7.blogspot.com،لةو الدالتخریب المخلة بأمنو جنایات التقتیل ،جليو عزیز -1
.15:10الساعة ،13/04/2016

.70ص ،مرجع سابق،ارثو محمد بن -2
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أو دخائر متنوعة یتاجر بها أو یستوردها أو یصدرها أو یصنعها أو كل من یحوز أسلحة -
یصلحها أو یستعملها دون رخصة من السلطة المختصة وتخص أیضا هذه المادة الأسلحة 

1.البیضاء بالنسبة لكل من یوزعها أو یستوردها أو یضعها لأغراض مخالفة للقانون

یجوز لجهة الحكم أن تحكم بهام دامت تشملها الفترة الأمنیة لكن كل هذه الأفعال لم 
) سنوات.5العقوبة تساوي أو تزید عن خمس(

:جنایات المساھمة في حركات التمرد- 5

، ومن الجرائم مة في حركات التمرد من الجرائم الماسة بأمن الدولةهتعتبر جنایات المسا
التي لم تشملها الفترة الأمنیة بنص خاص إذا تخضع للأحكام العامة المنصوص علیها في 

في القسم الخامس من الفصل الأول وقد تم النص على هذه الجنایة ، 5مكرر/60المادة 
، ویكون فعل التمرد دائما 90، 89، 88في المواد المتعلق الجنایات والجنح ضد أمن الدولة

لجنایة وذلك لاعتدائها على أمن لحا لهذا نجد أن المشرع الجزائري شدد في عقوبة هذه امس
وسلامة البلاد.

:التجمھرثانیا/

97من المادة لم یعط المشرع الجزائري تعریفا صریحا للتجمهر، ولكن یمكن استنتاجه
أو بدون ، وهو كل حشد أو تجمع لمجموعة من الناس سواء بالسلاحمن قانون العقوبات

التصرف الإخلال بالهدوء العمومي، من شأن هذافي مكان عام أو في الطریق العامسلاح
وبهذا ،تفرق الصادر عن السلطات المختصةبالع رفض المتجمهرین الانصیاع للأمرم

المعنى فإن التجمهر لیس عصیانا أو تمردا ضد السلطات العامة إذ یقتصر العمل الإجرامي 

كلیة ،م الجنائیة)و العلو (مذكرة ماجستیر في علم الإجرام نیة لمكافحة الإرهاب في الجزائرو الآلیات القان،سىو دیش م-1
.15ص ،2004،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،قو الحق
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، دون أن یصل بهم الأمر إلى لصادرة لهم والتي تأمرهم بالتفرقالأوامر اعلى عدم طاعة 
1.شق عصا الطاعة والتمرد ضد السلطة العامة

، 2أما في القانون المصري فیقصد به كل تجمع یتكون من خمسة أشخاص على الأقل
ي حصوله عرضا ومن غیر اتفاقولا یشترط أن یكون بینهم اتفاق على هذا التجمع بل یكف

، وأن یكون التجمهر علانیا، ولا یقتصر مدلول العلانیة على فعله في الطرق مسبق
3.والمحلات العامة، بل یكفى أنه وقع أمام مرأى من الناس

وجاء النص على جریمة التجمهر في الفصل الثاني من الباب الأول المتعلق بالجنایات 
، من قانون العقوبات101،101/01، 99، 98والجنح ضد الشيء العمومي في المواد من 

من الجرائم التي لم تشملها الفترة الأمنیة بنص خاص، لكن یجوز لجهة المختصة وهي 
ق ع.05مكرر/60قضائیا الحكم بها وفقا لأحكام المادة 

ثالثا/ الجرائم الواقعة ضد الدستور:

الذي جاء به الواقعة ضد الدستوروقد اعتمدنا في هذا العنصر على تقسیم الجرائم
العقوبات، وبهذا سنتطرق إلى المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب، المشرع في قانون

.تجاوز السلطات الإداریة والقضائیة لحدودهاالاعتداء على الحریات، تواطؤ الموظفین و 

: المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب- 1

ص ،1998،الجزائر،عات الجامعبیةو ان المطبو دی،القسم الخاص:بات الجزائريو ن العقوشرح قان،عبد االله سلیمان-1
48.

.107، ص1991العربیة، القاهرة، ، دار النهضة الوسیط في قانون العقوبات: القسم الخاصأحمد فتحي سرور، -2
.107ص،مرجع سابق،رو أحمد فتحي سر -3
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،أداة لتداول السلطة سلمیاً الحق في الانتخاب بأنهعرف فقهاء القانون الدستوريوقد
كة في الحیاة السیاسیة أو أنه الوسیلة الأساسیة لانتقال السلطة لحق المواطنین للمشار تجسیداً 

.سلمیاً في النظم الدیمقراطیة المعاصرة 

البعض منهم شریطة أن یكونوا ذويویعرف الانتخاب كذلك، بأنه قیام الناخبین باختیار 
كفاءة لتسییر أجهزة سیاسیة وإداریة محضة وذلك من خلال عملیة التصویت، ویقصد به 

الحصول على شرعیة شعبیة معینة قبل وإلزامیةأیضاً إبداء الرأي حول قضیة معروضة، 
1اتخاذ أي قرار بشأنها.

عدة منها التهدید أو التعدي، بوسائلقد یحرم المواطن من ممارسة الحق في الانتخاب 
مما تقع هذه الأفعال تحت طائلة التجریم لتعدیها على ممارسة حق دستوري مقرر لأي 
مواطن، فیعاقب الجناة مرتكبي هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر على الأقل وسنتین على 

للتنفیذ إما في ذه العقوبة في حالة وقوعها نتیجة لحظة مدبرة ، وتشدد ه)102المادة (الأكثر
كل مواطن مكلف في اقتراع )، و 103المادةأكثر أو بلدیة أو أكثر(ولایة أو أكثر أو دائرة أو 

بفرز بطاقات التصویت یضبط في حالة تزویر هذه البطاقات أو ینقص من مجموعتها أو 
وبهذا )، 104المادة(بها الناخبون إلیهیضیف إلیها أو یقید فیها أسماء غیر تلك التي أدلى

فقد حرص المشرع الجزائري من خلال تشدید العقوبات وذلك نظرا لأهمیة الحق في الانتخاب 
لجهة تقدیریةفقد منح المشرع سلطةوبهذا باعتبار المساس به هو مساس لدستور الدولة، 

الأمنیة على الجرائم المذكورة أعلاه وذلك بالرجوع إلى أحكام المادة الحكم في تطبیق الفترة
.5مكرر/ 60

:الاعتداءات على الحریات-2

م السیاسیة و ( مذكرة ماجستیر في العل2012-1989تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر،بن سلیمان عمر-1
،السعیدة،لايو ر طاهر مو جامعة الدكت،م السیاسیةو العلو ق و كلیة الحق،السیاسة المقارنة):لیة تخصصو العلاقات الدو 

.17ص ،2013
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والاعتداء علیها من المواضیع التي أثارت ومازالت تثیر العدید منیعد موضوع الحریات
المشرعلذلك حاول ،الإشكالیات من حیث كیفیة ضمانها والحفاظ علیها من تعسف السلطات

لكل من سولت له صارمة مشددة الجزائري توفیر بعض الضمانات لممارستها وحدد عقوبات 
، 107المواد في هاعلى هذا الحق المشروع ومن قبیل هذه الضمانات نجدنفسه الاعتداء

والتي تعاقب كل موظف یأمر بعمل تحكمي أو ماس بالحریة الشخصیة للفرد أوق ع 109
، أو من خلال رفضه أو إهماله لاستجابة إلى طلب یرمي أكثرو بالحقوق الوطنیة للمواطن أ

1.إلى ضبط واقعة حجر غیر قانوني وتحكمي

:تواطؤ الموظفین-3

من قانون العقوبات، حیث یقوم الموظف 113وهي جنایة منصوص علیها في المادة 
ویكون التدبیر عن طریق باتخاذ إجراءات بعد تدبیرها ضد القوانین أو أوامر الحكومة، 

مراسلات،أو سلطة العمومیة أو عن طریق رسل اجتماع أفراد أو هیئات تتولى قدر من ال
) 10) إلى عشرة(05خمس(حیث یعاقب مرتكب هذا الفعل الإجرامي بالسجن المؤقت من 

، وإذا كان تدبیر هذه الإجراءات تم بین سلطات مدنیة وهیئات عسكریة أو رؤسائها، سنوات
) سنة، أما باقي 20) إلى عشرین(10فیعاقب المحرضون علیها بالسجن المؤقت من عشر(

2) سنوات.10) سنوات إلى عشر(05خمس(الجناة فیعاقبون بالسجن المؤقت من 

حدودھا: تجاوز السلطات الإداریة والقضائیة ل- 4

تجاوز الاختصاص أو تجاوز السلطات الإداریة والقضائیة لحدودها، حیث یمارس هذه 
أو الولاة أو ضباط الشرطة القضائیةوأالمخالفات كل من له السلطة الإداریة من قضاة 

ویكون ذلك عن طریق التدخل في أعمال الوظیفة رؤساء الدوائر أو المجالس الشعبیة البلدیة
أو التدخل في القضایا الخاصة بالسلطات الإداریة سواء كان بإصدار قرارات أو التشریعیة 

.183نبیل صقر، مرجع سابق، ص-1
.81محمد بن وارث، مرجع سابق، ص-2
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نفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة، ویعاقب كل من تجاوز بوقف تنفیذ قانون أو بمنع ت
هذا ما جاء في و ) سنوات 10) سنوات إلى عشرة(05اختصاصه بالسجن المؤقت من خمس(

1ق ع.117و 116المادتین 

لجنایات والجنح التي یرتكبھا الأشخاص ضد النظام العمومي:رابعا/ ا

سنتناول أهم الجرائم التي یرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي والتي لم تشملها الفترة 
الأمنیة بنص خاص، وإنما تطبق هذه الأخیرة بموجب الأحكام العام.

التدنیس والتخریب:-1

كذلكرمزهافهوكانبلدلأيوالمقدسةالثمینةالأشیاءمنالوطنيالعلمعتبری
الإسلاميبالدینمساسیعتبرتحریفأوسیدنتمنفكلالشریفللمصحفبالنسبةالأمر 
منانطلاقاالنصوصمنبمجموعةالجزائريالمشرعخصهولهذاإسلامیةدولةأیةفي

فيوالتخریب""التدنیسابعالر القسمأحكامضمن07مكرر160المادةغایةإلى160المادة
الأفعالمنمجموعةعلىنصبحیثالعمومیة"السلامةضدوالجنحالجنایات"الرابعالفصل
.المحظورةالمادیة

أوریبخالتأوالتدنیسیتمأنالعقوباتقانونأحكامضمنالجزائريالمشرعاشترط
2ة.نیالعلاإطارفيماديالالسلوكیكونأنفیجبعلانیةالتمزیقأوالإتلاف

یحددهالمالتي،العبادةأماكنلدیناالشریفوالمصحفالوطنيالعلمأوجانبإلىو 
تدنیسأوتخریبعملیةفكلإلیهابالإشارةجدیرةأیضافهيإلخ...متعددةلأنهاالمشرع

.3مكرر160المادةحكمفيجریمةیعتبرالأماكنلتلك

.82، ص محمد بن وارث، مرجع سابقمرجع سابقال-1
اطلع علیه ،المساس بالعلم الوطني وتدنیس المصحف الشریف في القانون الجزائريعزیز وجلي،-2

.http://droit7.blogspot.com، على موقع:19:33الساعة ،01/05/2016بتاریخ
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الوطنيالعلمقداسةلأنصارمةعقوباتتنفیذعلىحرصالجزائريالمشرعإن
شأنهمنماديفعلأيلأنقانونیةوحصانةحمایةتتطلبالشریفوالمصحف

الإسلامي.العالمفيومكانتهاالدولةبهیبةالمساسإلىیؤديبهماالمساس

160،160الموادفيعلیهاالمنصوصالجرائمعلىالأمنیةالفترةتطبیقیجوزوبهذا
ع.ق6مكرر160مكرر،

الجیش:تموینمتعھديوجنحجنایات- 2

والجنحبالجنایاتالمتعلقالخامسالفصلمنالخامسالقسمفيالجریمةهذهوردت
یعاقبحیث،164إلى611منالموادفيالعموميالنظامضدالأشخاصیرتكبهاالتي
وكالاتأومقاولاتأوتوریدشركةفيكعضوأوشخصیاإماتخلىمكلفشخصكل

وقعإذاأو)،161ادةمالإلیه(عهدتالتيبخدماتالقیامعنالوطنيالجیشلحسابتعمل
).163ادةمالالموردة(الأشیاءأوالعاملةالیدأوالأعمالكمیةأوالوصفةنوعفيغش

المجرمین)ومساعدةالأشرارجمعیاتالعمومي:(الأمنضدوالجنحالجنایاتخامسا/

ضدللجنایاتالإعدادهدفهاجمعیةبتكوینأكثرأوشخصینباتفاقالجریمةهذهتقوم
إذاالجریمةهذهتقعولاالاتفاق،أوالجمعیةهذهمدةتكنمهماالأملاك،ضدأوالأشخاص

06/11/1984فيالمؤرخقرارهافيالعلیاالمحكمةأوردتوقد،منعزلةالجنایةكانت
یلي:كماالخطیرةالجرائمعلیهتقومالذيالمبدأ،1989لسنةالقضائیةالمجلةفيالمنشور

محكمةوأنأشرار،جمعیةتكوینجریمةأجلمنأحیلوامتهمینعدةأنالثابتمنكانإذا(
حینفيالتهمة،حولالأربعةالمتهمینمنلكلبالنسبةواحداسؤالاطرحتالجنایات

ومنها:المتهمین،منواحدكلإلىالمنسوبةالجریمةأركانجمیعیتضمنلاالسؤال

أكثرأوشخصینبیناتفاقأوتفاهمحصول-
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وأنالأموال،أوالأشخاصضدجنایاتارتكابأوتحضیرالاتفاقهذامنالغرض-
1.الحكم)لنقضموجبایكونالسؤالصلبفيالعنصرینذكرعدم

كل من أعان 178، وتعاقب المادة 177و176وهذا ما ورد في نص المادتین 
وذلك من خلال تزویدهم بآلات ووسائل 176مرتكبي الجنایات المنصوص علیها في المادة 

علیها الأصل أن مثل هذه الأفعال غیر معاقب و للمراسلة او مساكن أو أماكن للاجتماع، 
بالمشرع إلى تعند تجمعهم أدن الخطورة التي یشكلها الأشرار وإ ،لانتفاء البدء في التنفیذ

.إحداث هذه الجریمة

:التزویرسادسا/

جریمةمنهاالتزویرفصلفيالمذكورةالجرائمإلىالتعرضسنتناولالعنصرهذاوفي
تزویر المحررات العمومیة أو جریمةوالعلامات،والطوابعوالدمغاتالدولةاختامتقلید

.شهادة الزور والیمین الكاذبو الرسمیة

والعلامات:والطوابعوالدمغاتالدولةأختامتقلید- 1

والعلامات ضمن الفصل السابع جاءت جرائم تقلید أختام الدولة والطوابع والدمغات
لدولة والدمغات والطوابع والعلامات" في االخاص بالتزویر في القسم الثاني "جرائم تقلید أختام 

تغییرها أوالحقیقة بأنه تبدیل ویعرف التقلید ،من قانون العقوبات213إلى 205المواد 

2.بأنها الحقیقةالكاذب مثلها أو الإدعاء باصطناع 

أیضا على أنه اصطناع شيء كاذب لیشبه شیئا صحیحا، وفي هذا المقام ویعرف 
، ویقصد هنا بختم الدولة خاتمها اصطناع ختم الدولة أو ختم الملك أو تزویر إمضائه

الرسمي الكبیر الذي یحمل شعارها، ویعني وضعه على محرر، ارتباط الدولة بما تضمنه 

.95ص،مرجع سابق،ارثو محمد بن -1
.134ص ،مرجع سابق،القسم الخاص:باتو ن العقوشرح قان،عبد االله سلیمان-2
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الاعتماد والقوانین، وغیر ذلك المعاهدات وأوراق هذا المحرر، وتبصم الدولة بهذا الختم على 

مبصومة بخاتم الدولة.من الوثائق الرسمیة الهامة التي أوجبت القوانین المرعیة أن تكون 
1

وكما سبق الذكر فإن التقلید یتعلق بخاتم الدولة أو الطوابع أو الدمغات أو العلامات 
الخاتم أستعملع " كل من قلد خاتم الدولة أو من ق205علیه أحكام المادة نصتوهو ما 

"...كل من قلد أو زور إما طابعا وطنیا أو أكثر وإما مطرقة 206المقلد.." وتضیف المادة 
أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات وإما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبیة 

جاء ضمن ،مغات مزورة أو مقلدةطوابع أو أوراق أو مطارق أو داستعملأو الفضیة أو 
كل من تحصل بغیر حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحیحة "207المادة أحكام

ومنه ، "ضارا بحقوق ومصالح الدولةاستعمالاواستعمالهاخاصة بالدولة... ووضعها 
.بغیر حقشيءعلى لاءیالاستالتحصیل هو الفعل الذي یتم بموجبه 

المحررات العمومیة أو الرسمیة:تزویر- 2

كانت المحررات والمستندات تعتبر من الوسائل المستعملة لإثبات الحقوق أو لما
المراكز القانونیة للأشخاص، وأن البیانات التي تتضمنها هذه المحررات أو المستندات 
تستوجب أن تكون محمیة بالقانون من أي تزویر باعتبار أنها مصدر ثقة للتعامل بین الإدارة 

وفي ذلك فقد نص المشرع الجزائري على ،واطنین وغیر مواطنینوالمواطن وبین كل الناس م
من خلال ق ع، 218إلى 214العمومیة أو الرسمیة في المواد من تجریمة تزویر المحررا

هذه المواد نجد أن المشرع قد فرق بین ما إذا كان مرتكب الجریمة قاضیا أو موظفا أو 
یمة شخص آخر غیر الأشخاص الذین مكلف بخدمة عامة وبین ما إذا كان مرتكب الجر 

2سبق ذكرهم.

.6ص،2008،الأردن،ائل للنشرو دار ،القسم الخاص:باتو ن العقوشرح قان،كامل السعید-1
.13ص ،2005،الجزائر،مةو دار ه،رو استعمال المز و خیانة الأمانة و یر و جرائم التز ،سعدعبد العزیز-2
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لها یجوز الحكم ولخطورة هذه الجریمة فقد خصها المشرع بعقوبات مشددة التي من خلا
ق ع).5مكرر/60بالفترة الأمنیة( م 

شھادة الزور والیمین الكاذب:- 3

الشاهد یقوم إن هذه الجریمة نوع من الجرائم ذات الوقائع الكاذبة أو المزورة، حیث أن 
الشاهد بأقوال وتعرف كذلك على أنها إدلاء ، 1یح بأقوال كاذبة أمام قضاء الحكمبالتصر 
حال حضوره أمام سلطة قضائیة في دعوى مدنیة أو أو كتمه للحقیقة أو إنكاره لها،كاذبة

جزائیة بعد حلفه الیمین القانوني على أن یقول الحقیقة قاصدا بذلك تضلیل العدالة أو 
2رار بالغیر.الإض

ق ع على هذه الجریمة وتم التفرقة بین عدد من شهادات 323وقد جاء في نص المادة 
الزور، وذلك تبعا لما إذا كانت شهادة الزور تتعلق بوقائع جنائیة أو جنحیة، وبحسب ما إذا 

المزورة.كان شاهد الزور قد طلب أو تلقى هدیة أو مكافأة مقابل أدائه الشهادة الكاذبة أو 

) إلى 05وإن عقوبة الشخص الشاهد زورا في مواد الجنایات هي السجن من خمس(
سواء شهد ضد المتهم أو لصالحه، وإذا استلم الشاهد مكافأة أو أیة منفعة ) سنوات10عشر(

بقصد الإدلاء بشهادة تورط المتهم أو تنجیه فإن العقوبة تكون مشددة وهي السجن من 
) سنة، وفي حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزید عن السجن 20) إلى عشرین(10عشر(

المؤقت فإن من شهد زورا ضد هذا المتهم سیعاقب بنفس العقوبة التي حكم بها على هذا 
3ق ع.232المتهم تطبیقا لنص الفقرة الأخیرة من المادة 

الفرع الثاني: الجرائم الواقعة على الأفراد

،( الرجوع  عن شهادة الزور في التشریع الجنائي الوضعي  وفي وان عبد الفتاح إسماعیل، محمد مقبل الغلیلات-1
، الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیةمجلة الجامعة الإسلامیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة)-التشریع الجنائي الإسلامي

.437، ص2015، ینایر 01غزة، العدد 
.437صمرجع سابق، ،ان عبد الفتاح إسماعیلو -2
.98-97، ص ص سابقعبد العزیز سعد، مرجع -3
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ضد سلامة الواقعة على الأفراد هي تلك الجرائم الماسة بحقوق الأفراد سواء واقعة الجرائم 
جسمه أو متعدیة على عرضه أو على ماله، فهي تشكل مساس باستقرار السلم الاجتماعي 

أما ما سنتناوله في هذا الفرع هو الجرائم الماسة ، وقد سبق وأن أشرنا إلیها في المطلب الأول
املة لفترة أمنیة والتي عقوبتها تحیلنا إلى تطبیق الأحكام العامة المنصوصبالأفراد الغیر ح
ق ع.05مكرر/60علیها في المادة 

الاعتداء الواقع على الحریات الفردیة وحرمة :(الجنایات والجنح ضد الأشخاص/أولا
:)المنازل والخطف

من أهم عناصر الحق في حرمة الحیاة الخاصة للإنسان المتفق مسكنالعتبر حرمة ت
مستودع خصوصیاته وأسراره، ففي المسكن ینفرد علیها باعتبار أن مسكن الشخص بمثابة 

المرء بذاته وبأسرته وبالمقربین إلیه بعیدا عن عیون وأسماع الآخرین وهذا على أساس تسمیة 
ة ویعیش فیه متحررا من القیود التي تكبله في المسكن، بذلك أن الإنسان یجد فیه السكین

1الحیاة الاجتماعیة.

ولقد جرم المشرع الجزائري العدید من الأفعال التي تشكل اعتداء على المسكن أو تمس 
حرمة أو حریة استعماله وذلك في القسم الرابع المعنون بالاعتداء الواقع على الحریات الفردیة 

حرمة على یعتبر اعتداء على 295اب الثاني في المادة ورحمة المنازل والخطف من الب
، وإذا كان الاعتداء بواسطة كل من یدخل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل منزل مواطنمنزل 

) على الأقل إلى 05التهدید أو العنف هنا تشدد عقوبة المعتدي وذلك بالحبس من خمس(
2ق ع).295/02) سنوات على الأكثر(المادة 10عشر(

هذا نجد أن المشرع قد منح حمایة خاصة لحرمة المسكن لما له من ارتباط وثیق وب
بحریة الشخص، وما یترتب علیه من صون لكرامته واحتراما لآدمیته.

( أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص: قانون)، كلیة الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة: دراسة مقارنةبشاتن صفیة، -1
.208، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ن و م في القانو راه العلو حة دكتو (أطر الحمایة القانونیة في حرمة الحیاة الخاصة : دراسة مقارنة،عاقلي فضیلة-2
.334ص ،2012منشورة،،قسنطینة،ريو ة منتو جامعة الأخ،قو كلیة الحق،الخاص)
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الجنایات والجنح التي من شأنھا / الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة: (ثانیا
:)الحیلولة من التحقق من شخصیة الطفل

جاء النص علیها في القسم الثالث من الجرائم الماسة بسلامة الطفل،تعتبر هذه الجریمة 
321/01من الفصل الثاني المتعلق بالجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة في المادة 

بإخفاء نسب طفل حي أو بعد تسلیم جثة طفل من شأنها الحیلولة یقوم الجاني ق ع، حیث
، وهو ما سنوضحه على النحو التالي:1خصیة الطفلدون التحقق من ش

یكون ذلك بنقله عمدا أو إخفائه أو استبداله بطفل آخر جرمة إخفاء نسب طفل حي:- 1
و نشیر هنا إلى أن المشرع لم یحدد سنا معینـة ،أو بتقدیمه على أنه ولـد امرأة لم تضع حملا

.شرعیا أو غیر شرعيما إذا كان هذا الولد كذلك لم یحدد و ،للطفـل

والواضح من صیاغة هذه المادة أن الهدف الذي یرمي إلیه المشرع هو الحفاظ على 
.النسب الصحیح للطفل

تم النص على هذه الجریمة في الفقرتین الثانیة والثالثة :جریمة عدم تسلیم جثة طفل- 2
:يق ع ج كما یل321من المادة

سنوات 05سـنة إلـى 01تكون العقوبة الحبس مـن ، فإذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیا
،ما إذا ثبت أن الطفل لم یولد حیاأج،د500.000دج إلى 100.000امة من وبغر 

دج 20.000دج إلى 10.000مة من شـهرا إلـى شـهرین وبغرا01فیعاقب بالحبس من 
).ق ع ج03/321المادة (

الفعلكـان أشـهر وإلا 06یوما على الأقل أي 180ولا تقوم الجریمة إلا إذا بلغ الجنین 
2.إجهاضا

.79ص،2009،الجزائر،نیةو دار الخلد،دراسة مقارنة:حمایتها في الفقه الإسلاميو الأسرة ،بلخیر سدید-1
.169-168ص ص ،2003،الجزائر،مةو دار ه،1ج ،ائي الخاصنن الجوجیز في القانو ال،سقیعةو أحسن ب-2
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إن حمایة الطفل تتطلب أن تقوم هذه الجریمة بمجرد إخفاء جسم الطفل و لا یهم إن 
و یشترط في هذه الجریمة أن یكون الطفل قد ولد ،أدلى الجاني فیما بعد بمكان وجود الجثة

إذن فعبء إثبات حیاة الطفل یقع على النیابة .میتا أو لم یثبت للنیابة العامة أنـه قد ولد حیا
.العامة و عبء إثبات أن الطفل لم یولـد حي یقع على الجاني حتى یخضع للعقوبة الأقل

:الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة/ثالثا

لقد أولى المشرع الجزائري حمایة خاصة لهذه الجرائم لما لها أهمیة وما تسببه من 
إلى 429من للمجتمع، وقد نص علیها في الباب الرابع من الكتاب الثالث في المواد أضرار 

، هذه النصوص القانونیة تحدد لنا طبیعة هذه الجرائم المعاقب علیها، 1مكرر ق ع435
والمتمثلة في المواد التموینیة والغذائیة والطبیة التي یستهلكها عامة الناس باعتبارها قوتهم 

وإن التلاعب فیها والغش بمكوناتها یؤدي إلى إلحاق وغذائهم وعلاجهم الشافي من الأمراض 
یذاء لمن یتناولها بحسن نیة لثقتهم بالبائعین واعتقادهم أن هذه السلع الأضرار والأمراض والإ

2والمواد سلیمة ومفیدة لهم.

كل لجوء إلى فقد عرف بأنهلهذا فالغش،تعریفا خاصا للغشلم یعطي المشرع لكن
التلاعب أو المعالجة غیر المشروعة التي لا تتفق مع التنظیم وتؤدي بطبیعتها إلى تحریف 

ج.المنتو 

إلا على مواد غذائیة أو طبیة، ویجب أن تكون هذه المواد الغذائیة ولا تقع هذه الجریمة 
تناولها الإنسان في مأكله ومشربه مهما كان مصدرها، أما المواد الطبیة فهي جمیع أصناف 
الأدویة والوصفات الطبیة والعقاقیر المستخرجة من الأعشاب البریة أو المواد 

.182، مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاصمحمد صبحي نجم، -1
.182، مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاصمحمد صبحي نجم، -2
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التي یتناولها الإنسان للعلاج من الأمراض وللمحافظة على الصحة وغیر الكیماویة...وهي
1ذلك.

في حالة ما إذا من قانون العقوبات 432د المشرع العقاب حسب نص المادة وقد شد
ألحقت هذه المواد المغشوشة بالشخص الذي تناولها مرضا أو عجزا لا یمكنه من ممارسة 

) سنوات، أما إذا كان المرض 10) إلى عشر(05خمس(العمل وذلك بعقوبة الحبس من 
الذي حدث جراء تناول هذه المواد غیر قابل للشفاء أو تسبب في فقدان عضو أو في إحداث 

) سنة، 20) إلى عشرین(10عاهة مستدیمة، فإن العقوبة تكون بالسجن المؤقت من عشر(
2وفي حالة فقدان الشخص أي وفاته تكون العقوبة الإعدام.

صة لما سبق نجد أن المشرع قد وفق نوعا ما لما أحال تطبیق الفترة الأمنیة إلى وخلا
من قانون العقوبات، وذلك في حالة عدم وجود نص خاص 05مكرر/60أحكام المادة 

، وكان الغرض من إقرار الفترة لتطبیقها، حیث أعطى السلطة التقدیریة لجهة الحكم في ذلك
اصة الأكثر خطورة والحد من العود إلى الإجرام. الأمنیة هو محاربة الجرائم خ

دار الفجر للنشر ،الطبیةو اد الغذائیة و التدلیس في المو شرح جرائم الغش في بیع السلع ،ادلي محمدو ب-1
.27ص ،2005القاهرة، ،زیعو التو 
.183ص ،مرجع سابق،القسم الخاص:بات الجزائريو ن العقوشرح قان،محمد صبحي نجم-2
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تمثل مكافحة ظاهرة الإجرام ومحاولة التقلیل منها الهدف الأساسي الذي ترمي إلیه كافة 
المجتمعات، وإن بلوغ هذه الغایة أو الفشل فیها ما هو إلا مقیاس على مدى نجاح السیاسة 

والفعالیة العقابیة المتبعة داخل كل مجتمع، وأن المشرع الجزائري ومن أجل ضمان النجاعة 
لمنظومتنا الجزائیة، وجعلها أكثر ملائمة واستجابة لخصوصیات الظاهرة الإجرامیة للمكافحة 
والوقایة، ومن أجل تحقیق الردع العام الخاص على الخصوص، قم بإدراج الفترة الأمنیة في 

من قانون العقوبات، وقبل ذلك 1مكرر 60مكرر و60في المادتین 06/23قانون رقم 
المتعلق بمكافحة التهریب سباقا في التطرق إلیها، وقد استوحى فكرة 05/06لأمر كان ا

78/1097الفترة الأمنیة من نظیره المشرع الفرنسي الذي أخذ بها بموجب القانون رقم 
، والتي تعني حرمان المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة من 1978نوفمبر 22المؤرخ في

والمتمثلة في 05/04صوص علیها في قانون تنظیم السجون الاستفادة من التدابیر المن
تدابیر تكییف العقوبة، وتدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة، وتعد الفترة الأمنیة عنصر 

وذلك لأن أحكامها منصوص علیهم في القسم العام في الفصل الثالث من عناصر العقوبة 
ارتباط الفترة الأمنیة بالعقوبة.المتعلق بشخصیة العقوبة وهذا ما یدل على

وقد حدد المشرع صراحة في قانون العقوبات مختلف الجرائم التي یحكم فیها على 
الشخص إلى جانب العقوبة الأصلیة والتكمیلیة بالفترة الأمنیة إما تطبیقها بموجب نص 

من 05مكرر/60خاص أو بالحكم بها بموجب الأحكام العام أي بالرجوع إلى نص المادة 
قانون العقوبات.

الذي جاء على شكل 2006وأخذ المشرع الجزائري بهذه الآلیة من خلال تعدیل سنة 
مشروع قانون ولیس اقتراح قانون، حیث كانت من أهداف هذا المشروع هو تكییف التشریع 

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وكذا العقابي بما یتلائم التغیرات والتطورات 
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حكام جدیدة تتماشى والأشكال الجدیدة للجریمة، وضمان انسجام التشریع العقابي مع وضع أ
المعاییر العالمیة والاتفاقیات الدولیة.

لتنامي الظاهرة الإجرامیة واستفحالها بجمیع أشكالها خاصة جرائم اختطاف ونظرا
الأطفال والجرائم الإرهابیة، قام المشرع بتوسیع نطاق تطبیق نظام الفترة الأمنیة من خلال 

، والذي من خلاله تم تعدیل جزئي في 2014فبرایر 04المؤرخ في 14/01القانون رقم 
مكرر. 60المادة 

راسة:نتائج الد

من خلال دراستنا لهذا الموضوع یمكننا التوصل إلى نتائج أهمها:

المشرع إن من النادر إقدام المشرع على تقدیم تعریفات إلا لضرورة تشریعیة، فإن -
من قانون العقوبات، على عكس 1مكرر60الجزائري عرف الفترة الأمنیة من خلال المادة 

لهذا النظام بالرغم من أنه كان سباقا في التطرق إلى المشرع الفرنسي الذي لم یضع تعریفا 
اقتبس هذا النظام من على الرغم من أنهالفترة الأمنیة، ومن نقول أن المشرع الجزائري
وذلك لتجنب أي لبس أو غموض من خلال ،التشریع الفرنسي إلا أنه وفق في وضع تعریف

إقرار الفترة الأمنیة.

المتضمن لقانون 2005فبرایر 06المؤرخ في 05/04تزامن صدور قانون بهإن-
06/23سجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین مع تعدیل قانون العقوبات رقم تنظیم ال

عدة تدابیر لإعادة الإدماج 05/04، حیث تضمن قانون 2006دیسمبر20المؤرخ في 
المشروط، الوضع في اجالإفر الاجتماعي والتي تعد لفائدة المحبوس، كإجازات الخروج، 

فقد قام بتعلیق تطبیق هذه التدابیر 2006وبتعدیل قانون العقوبات في الورشات الخارجیة،
لما یحمل نظام الفترة هذاثلثي العقوبة المحكوم بها، و لفترات قد تصل إلى
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الأمنیة في طیاته من حرمان المحكوم علیه من الاستفادة من بعض التدابیر الواردة في 
.قانون تنظیم السجون

1مكرر60مكرر و60ومن أهم النتائج التي توصلنا إلى أنه من خلال ن المادة -
من قانون العقوبات لم تأت بأي استثناء فیما إذا كانت الفترة الأمنیة تطبق على البالغ 

من قانون 49/3والحدث على حد السواء دون التمییز بینهما، وهذا مخالف لنص المادة 
سنة إما لتدابیر 18إلى 13والتي تنص على أنه یخضع القاصر الذي یبلغ من قوباتالع

فالمشرع ترك المجال مفتوح أمام اجتهاد القضاء، الحمایة أو التربیة أو إلى عقوبات مخففة، 
، وذلك أن تطبق الفترة الأمنیة على الأحداث في حالة ارتكابهم هذا الأمروقد یكون تعمد في 

بأمن الدولة( الإرهاب).لجرائم ماسة

على أن العفو الرئاسي قد یؤدي إلى تقلیص مدة الفترة 1مكرر60جاء في ن المادة -
" الأمنیة وذلك بقدر مدة التخفیض من العقوبة، وجاءت في المادة المشار إلیها أعلاه عبارة 

ما: ، وهذه العبارة تجعلنا أما فرضیتین هما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك"

إمكانیة إبقاء مدة الفترة الأمنیة حتى وإن استفاد المحكوم علیه من العفو، وقد تقلص -1
منها.

وقد ینص مرسوم العفو مع تخفیض مدة العقوبة على إلغاء الفترة الأمنیة تماما.-2

توصیات الدراسة:

توصیات الاح من خلال معالجتنا لنظام الفترة الأمنیة نرى ضرورة دعم هذه الدراسة باقتر 
التالیة:
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إن النص الجزائي یتمیز بخضوعه لمبدأ الشرعیة والعمومیة والإلزامیة والأثر الفوري -1
على تطبیقه، إلا أننا لا نجد هذا ینطبق على الفترة الأمنیة، فرغم أن المشرع نص علیها 

من الناحیة العملیة غیر مطبقة أو نجدها نادرة التطبیق، لهذا هاوبین مفهومها وشروطها لكن
ندعو الجهات المسؤولة على تطبیق وتعمیم أحكام الفترة الأمنیة وذلك من أجل تفعیلها 
وتفعیل الغرض من إقرارها، فهي تعمل على محاربة الجرائم الخطیرة والحد من ظاهرة العود 

والخاص.إلى الإجرام وتحقیق فكرتي الردع العام

بما أن المشرع قد عمد من عدم التمییز بین البالغ والحث في تطبیق أحكام الفترة -2
الأمنیة، فعلیه تفعیل شروط تتلائم والحدث مرتكب الجریمة أثناء تطبیق الفترة الأمنیة علیه.

بما أن التشریع الجزائري قد سار على نهج التشریع الفرنسي في إقرار الفترة الأمنیة،-3
فعلى المشرع الجزائري إتمام المسار وذلك من خلال حل الإشكالات التي تعترض تطبیق 

تطبیق العقوبات وكذا محكمة الجنایات قاضيالفترة الأمنیة، وإضافة إلى ذلك إعطاء الحق ل
فترة الأمنیة أسوة بالمشرع الفرنسي الذي اقتبس منه الفترة الأمنیة.في مراجعة ال
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أولا: المصادر

1966یونیو8هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/156الأمر رقم -1
هـ 1435ربیع الثاني 16المؤرخ في 14/01المتضمن لقانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر 

.2014مارس سنة 23، الصادرة بتاریخ 16، العدد ج ر، 2014فبرایر 14الموافق لـ 

1966یولیو 8هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66رقم الأمر -2
یولیو سنة 23هـ الموافق لـ 1436شوال 7المؤرخ في 02-15المعدل والمتمم بالأمر رقم 

یولیو سنة 23، الصادرة بتاریخ 40، ج ر، عدد م والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة2015
2015.

یتضمن 2005دیسمبر 26هـ الموافق لـ 1426ذي العقدة 29في 05/17الأمر رقم -3
2005غشت 23هـ الموافق لـ 1426رجب 18المؤرخ في 05/06الموافقة على الأمر 

.2005غشت 28، الصادرة بتاریخ 59، ج ر، عدد والمتعلق بمكافحة التهریب

فبرایر سنة 06هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 05/04رقم قانونال-4
ج ر، عدد دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین،المتضمن لقانون تنظیم السجون وإعا2005
.2005بتاریخ فبرایر سنة ة، الصادر 12

1975سبتمبر سنة 26هـ الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58رقم الأمر-5
1975دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 78المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد

المتضمن قانون العقوبات 1997دیسمبر 19المؤرخ في 1159-97القانون رقم -6
الفرنسي.
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انون الإجراءات المتضمن ق2005ر دیسمب12المؤرخ في 1549-2005القانون رقم -7
.الجزائیة الفرنسي

ثانیا: المراجع 

باللغة العربیة:الكتب-1

المراجع الفقھیة:-أ

.2009، الجزائر، 3، دار هومة، طالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة، -1

.2012، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العام، ـــــــ-2

.2003، دار هومة، الجزائر، 1، ج الوجیز في القانون الجنائي الخاص،ـــــــ-3
، دار الكتاب اللبناني، الوجیز في شرح قانون العقوبات: القسم العامالشباسي، إبراهیم-4

.لبنان، د س ن
، دار النهضة العربیة، الوسیط في قانون العقوبات: القسم الخاصأحمد فتحي سرور، -5

.1991القاهرة، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الموجز في علم الإجرام والعقابإسحاق إبراهیم منصور-6

.م1989الجزائر، 
، سلسلة القانون الجنائي الجزائري، 1، جشرح قانون العقوبات الجزائريبارش سلیمان، -7

.1992الجزائر، 
.2006، دار الهدى، الجزائر، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري،ــــــ-8
فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق المحبوسین على ضوء القواعد بریك الطاهر، -9

.2009، دار الهدى، الجزائر، الدولیة والتشریع الجزائري
، دار الخلدونیة، الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنةبلخیر سدید، -10

.2009الجزائر، 
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، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیةبوادلي محمد، -11
.2005دار الفجر للنشر والتوزیع،

دیوان ، شرح قانون العقوبات الجزائري: جرائم الأشخاص،جرائم الأموال،حسین فریجة-12
.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، المكتبة القانونیة للنشر المبادئ العامة في قانون العقوباتعبد القادر الشاوي، سلطان-13
.2011والتوزیع، بغداد، 

، المؤسسة الجامعیة الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولةسمیر عالیة، -14
.1999للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

، دیوان المطبوعات الأحكام القضائیة الجزائیةدور قاضي تطبیقطاشور عبد الحفیظ، -15
.2001الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في قانون العقوبات: القسم العامعادل قورة،-16
.1999الجزائر، 

، دار هومة، الجزائر، مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القسم العامعبد القادر عدو، -17
2011.

.2010محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، عبد الرحمن خلفي، -18

،2015، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، العقوبات البدیلة،ــــــــــ-19

السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق عثامنیة لخمیسي، -20
2012الجزائر،، دار هومة،الإنسان

، دار هومة، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزورعبد العزیز سعد، - -21
.2005الجزائر،
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، دیوان المطبوعات 1، جشرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العامعبد االله سلیمان، -22
.1998الجامعیة، الجزائر، 

. 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، القسم الخاصشرح قانون العقوبات:ــــــــــ، -23
، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ، السیاسة العقابیة في الجزائر: دراسة مقارنةعمر خوري-24

2009.

.2009، ، الأردن، دار وائل للنشرشرح قانون العقوبات: القسم العامكامل السعید، -25

، دار هومة، الجزائر، دروس في القانون الجزائي العاملحسین بن الشیخ آث ملیویا،-26
2012.

، التجسس الدولي والحمایة الجنائیة للدفاع الوطني أمن الدولةمحمود سلیمان موسى، -27
.2001منشأة المعارف، الإسكندریة، 

الدولیة، الأردن، ، دار الناشر العلمیةالجرائم الواقعة على الأشخاصمحمد صبحي نجم، -28
2002.

، 4، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاصــ، ــــــــ-29
.2003الجزائر، 

.2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، قانون العقوبات: القسم العامـ، ـــــــــ-30

، دار الثقافة للنشر العقوبات: القسم العامشرح قانون محمد علي سالم عیاد الحلبي، -31
،2007والتوزیع، الأردن، 

، دار الثقافة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهابمحمد عودة الجبور، -32
.2009الأردن، 



قائمة المصادر والمراجع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

- 115 -

.2009، دار الهدى، الجزائر، الوسیط في جرائم الأشخاصنبیل صقر، -33

، مؤسسة في شرح قانون العقوبات الأردني: القسم الخاصالوجیز ثبة داود السعدي، وا- 34
.2011حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، الأردن، 

.2010، دار الثقافة، الأردن، شرح قانون العقوبات: القسم العامنظام توفیق المجالي، -35

الجامعیة:الرسائل-ب

أطروحات الدكتوراه:-1-ب

( أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة للحیاة الخاصة: دراسة مقارنةالحمایةبشاتن صفیة، -1
منشورة، تخصص: قانون)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

السیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي سیدي محمد الحملیلي، -2
أطروحة دكتوراه)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، (في مادة الجریمة 
.2012تلمسان، منشورة، 

(أطروحة ، الحمایة القانونیة في حرمة الحیاة الخاصة : دراسة مقارنةعاقلي فضیلة-3
منشورة،كلیة الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة،دكتوراه العلوم في القانون الخاص)،

2012.

( أطروحة دكتوراه الظاهرة الإرهابیة بین القانون الدولي والمنظور الدینيعباس شافعة، -4
علوم في القانون تخصص: قانون دولي وعلاقات دولیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 
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دكتوراه في القانون تخصص قانون ( أطروحة، تنفیذ الأحكام الجنائیةفریدة بن یونس-5
2013منشورة،جنائي)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

المسؤولیة الجنائیة عن جریمة التعذیب: دراسة مقارنة بین الشریعة لخذاري عبد الحق، -6
)، كلیة الحقوق ( أطروحة دكتوراه العلوم في الشریعة والقانونالإسلامیة والقانون الوضعي

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 

مذكرات الماجستیر:-2-ب

( مذكرة أنظمة تكییف العقوبة وآلیات تجسیدها في التشریع الجزائريإنال أمال، -1
الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011الحاج لخضر، باتنة، منشورة، السیاسیة، جامعة 

(مذكرة ماجستیر في الحقوق ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريبلقاسم سویقات-2
والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، منشورة، تخصص قانون جنائي)، كلیة الحقوق 

2011.

( مذكرة 2012-1989تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائربن سلیمان عمر، -3
ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص: السیاسة المقارنة)، كلیة الحقوق 

،2013منشورة،ولاي، السعیدة،والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور طاهر م

الإشراف القضائي على تطبیق الجزاء الجنائي في التشریع الجزائريبوخالفة فیصل، -4
مذكرة شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق (

،2012والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، 
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- عقوبة العمل للنفع العام-بدائل عقوبات السالبة للحریة قصیرة المدةبوغاغة إبراهیم، -5
مذكرة الماجستیر في القانون تخصص قانون جنائي)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة (

.2012غیر منشورة، ، سكیكدة، 1955أوت 20

(مذكرة ماجستیر في علم لجزائرالآلیات القانونیة لمكافحة الإرهاب في ادیش موسى، -6
.2004منشورة،الإجرام والعلوم الجنائیة)،كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

(مذكرة تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهزهرة غضبان، -7
الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،غیر منشورة، 

(مذكرة ماجستیر في قانون الإرهابسیاسة المشرع في مواجهة ظاهرة ضیف مفیدة، -8
العقوبات والعلوم الجنائیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.2010منشورة، 

( مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة جریمة اختطاف الأشخاصفاطمة الزهراء جزار، -9
تخصص: علم الإجرام وعلم العقاب)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

2014باتنة، منشورة، 

(مذكرة ماجستیر في الحقوق آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیةفایزة بركان، -10
م السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص: علم الإجرام والعقاب)، كلیة الحقوق والعلو 

.2012منشورة، 

المؤرخ 01-09الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة في ظل القانون رقمفوزیة هامل، -11
(مذكرة ماجستیر في العلوم المتعلق بالاتجار بالأعضاء البشریة2009فیفري 25في 
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:ملخص

یكتسي موضوع الفترة الأمنیة أهمیة بالغة، لأنه یعد من الأنظمة المستحدثة في 
السیاسة العقابیة، ووسیلة من وسائل مكافحة الإجرام وتحقیق فكرتي الردع العام والردع 

لإجرام واستفحالها بجمیع أشكالها.نظرا لتنامي ظاهرة االخاص وذلك 

نظام الفترة الأمنیة هو نظام مستحدث في التشریع الجنائي الجزائري، إن وبهذا ف
فقد استوحاه هذا الأخیر من نظیره الفرنسي باعتباره مصدرا مادیا لقانون لعقوبات 

، والذي 05/04الجزائري، وتم إقرار هذا النظام تزامنا مع إصدار قانون تنظیم السجون 
إعادة إدماج المحكوم علیه اجتماعیا، ومع من خلاله تم النص على تدابیر تساهم في 

والذي جاء لیعلق تطبیق هذه التدابیر لفترات قد تصل 06/23التعدیل لقانون العقوبات 
إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها لاستحداثه لفكرة الفترة الأمنیة.

الأمر الذي جعلنا نتساءل إن كانت أحكام قانون تنظیم السجون قد شرعت مع 
یذ جراء إقرار الفترة الأمنیة، فهل وفق المشرع الجزائري من خلال معالجته لنظام وقف التنف

الفترة الأمنیة ؟

التي تعالج نظام الفترة الأمنیة النقاطقد تطرقنا في هذه الدراسة التعرض إلى أهم و 
ظام، ونطاق الحكم به، وأهم الإشكالات التي تعترض تطبیقه ماهیة هذا النىوذلك إل

المشمولة بنظام الفترة الأمنیة.الجرائمو 

قانون تنظیم السجون -قانون العقوبات-الفترة الأمنیةالكلمات المفتاحیة:
.وإعادة الإدماج الاجتماعي
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